
قانون التجارة٢٠٠٧لعام ٣٣القانون رقم 

رئیس الجمھورية
بناء على أحكام الدستور 

٢٠٠٧/.٢٧/١١الموافق ،ھـ ١٧/١١/١٤٢٨وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 
:يصدر ما يليم ٢٠٠٧

.تطبق أحكام قانون التجارة المرفق اعتبارا من تاريخ سريانه ١المادة 

و تعديلاته و جمیع ٢٢/٦/١٩٤٩الصادر في ١٤٩يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور المرسوم التشريعي رقم ٢المادة 
.الأحكام المخالفة لقانون التجارة المرفق 

.م١/٤/٢٠٠٨لرسمیة و يعمل به اعتبارا من تاريخ ينشر ھذا القانون في الجريدة ا٣المادة 

.م٩/١٢/٢٠٠٧ھـ الموافق لـ ٢٩/١١/١٤٢٨:دمشق في 

رئیس الجمھورية

بشار الأسد

قانون التجارة

الكتاب الأول

)المتجر(التجارة على وجه عام و التجار و المؤسسات التجارية 

أحكام عامة:الباب الأول 

يتضمن ھذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بھا أي شخص مھما كانت صفته /١/ة الماد
.القانونیة و يتضمن من جھة أخرى الأحكام التي تطبق الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مھنة 

.القانون المدني اذا انتفى النص من ھذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام ٢/١/المادة 

على أن تطبیق ھذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقھا مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري و العرف ٢
.التجاري 

فللقاضي أن يسترشد بما استقر علیه الاجتھاد القضائي و ، اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبیقه /٣/المادة 
.و الاستقامة التجارية بمبادئ العدالة و الإنصاف

على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظھر أن المتعاقدين قصدوا ١/ ٤/المادة 
.مخالفة العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعیة الإلزامیة 

.لعام و يعد العرف الخاص و العرف المحلي مرجحین على العرف ا٢

ان البورصات التجارية و المعارض و الأسواق و المخازن العامة و المستودعات و سائر المنشآت المعدة / ٥/المادة 
.للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانین و أنظمة خاصة 

الأعمال التجارية:الباب الثاني

:تعد بحكم ماھیتھا الذاتیة أعمالا تجارية / ٦/المادة 

.أ شراء المنقولات المادية و غیر المادية لأجل بیعھا بربح ما سواء بیعت على حالتھا أم بعد شغلھا أو تحويلھا 

.ب شراء تلك الأشیاء المنقولة نفسھا لأجل تأجیرھا أو استئجارھا لأجل تأجیرھا ثانیة 

.أجرة على الوجه المبین فیما تقدم ج البیع أو الاستئجار أو التأجیر ثانیة للأشیاء المشتراة أو المست



.د أعمال الصرافة و المبادلة المالیة و معاملات المصارف العامة و الخاصة 

.ه مشروع التوريد 

.الا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسیط ، و مشروع المصانع و أن يكن مقترنا باستثمار زراعي 

.و على سطح الماء ز مشروع النقل برا أو جوا أ

.ح مشروع الوكالة و السمسرة 

.ط مشروع التأمین بأنواعه

.ي مشروع المشاھد العامة 

.ك مشروع النشر

.ل مشروع المخازن العامة 

.م مشروع المناجم و البترول 

.ن مشروع الأشغال العقارية 

.س مشروع شراء العقارات لبیعھا بربح 

.مشروع وكالة أشغال ع 

بقصد استثمارھا تجاريا أو بیعھا و كل بیع ، ف كل مشروع لإنشاء و شراء بواخر معدة للملاحة الداخلیة أو الخارجیة
.للبواخر المشتراة على ھذا الوجه 

.ص جمیع الإرسالیات البحرية و كل عملیة تتعلق بھا كالشراء أو بیع لوازمھا من حبال و أشرعة و مؤن

.ث إجارة السفن أو التزام النقل علیھا و الإقراض أو الاستقراض البحري 

خ و سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات و المقاولات على أجور البحار و بدل خدمتھم و استخدامھم 
.للعمل على بواخر تجارية 

الأعمال التي يمكن اعتبارھا مجانسة للأعمال ، ماھیتھا الذاتیة و تعد كذلك من الأعمال التجارية بحكم /٧/المادة 
.المتقدمة لتشابه صفاتھا و غاياتھا 

.جمیع الأعمال التي يقوم بھا التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا في نظر القانون٨/١/المادة 

.إذا ثبت العكس تعد أعمال التاجر صادرة منه لھذه الغاية إلا، و عند قیام الشك ٢

التجار:الباب الثالث

الفصل الأولˆ

التجار على وجه عام والأھلیة المطلوبة للاتجار

:التجار ھم /٩المادة 

.أ الأشخاص الذين تكون مھنتھم القیام بأعمال تجارية 

.ب الشركات التي يكون موضوعھا تجاريا 

، مدنیا و لكنھا اتخذت صفة الشركات المساھمة أو الشركات المحدودة المسؤولیة الشركات التي يكون موضوعھا ٢
و لأحكام الصلح الواقي و الإفلاس ، فتخضع لجمیع التزامات التجار المعینة في الفصلین الثاني و الثالث الآتیین 

.المقررة في ھذا القانون 

و حرفة بسیطة ذات نفقات عامة زھیدة بحیث يعتمدون في إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغیرة أ/١٠/المادة 
الغالب على مساعیھم البدنیة للحصول على أرباح قلیلة لتأمین معیشتھم أكثر من استنادھم إلى رأس مالھم 

لا يخضعون ، كالبائع الطواف أو البائع بالمیاومة أو الذين يقومون بنقلیات صغیرة على البر أو سطح الماء، النقدي 
اجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشھر و لا لأحكام الإفلاس و الصلح الواقي المنصوص علیھا في ھذا للو



.القانون 

كل من أعلن في الصحف اوالنشرات أو أي واسطة أخرى عن نفسه كتاجر أو عن المحل الذي أسسه أو /١١/المادة 
.د تاجرا وان لم يتخذ التجارة مھنة مألوفة له يستثمره للاشتغال بالمعاملات التجارية يع

.إلا أن المعاملة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة ، لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا /١٢/المادة 

الاعتبارية لا تعد الدولة و دوائرھا و لا الوحدات الإدارية و اللجان و النوادي و الجمعیات ذات الشخصیة١٣/١/المادة 
.إلا ان معاملاتھا المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة ، من التجار و إن قامت بمعاملات تجارية 

إذا كان موضوعھا تجاريا أو منحھا القانون ھذه ، تعتبر المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و المشترك تاجرا٢
.الصفة

فتشملھم الأحكام ، لون في الدولة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية إذا اشتغل العام/١٤/المادة 
.القانونیة المتعلقة بالصلح الواقي و الإفلاس 

.تخضع الأھلیة التجارية لأحكام القانون المدني و للأحكام الخاصة بالتجار/١٥/المادة 

دفاتر التجارة:الفصل الثانيˆ

:على التاجر أن ينظم على الأقل الدفترين الإجباريین التالیین١٦/١/المادة 

أ دفتر الیومیة يقید فیه يوما فیوما جمیع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مؤسسته التجارية و أن يقید 
لآلي في محاسبته بالجملة شھرا فشھرا النفقات التي انفقھا على نفسه و أسرته و إذا كان التاجر يتبع الأسلوب ا

فله أن يقید أعماله في ، من ھذا القانون )١٨و ١٧(أو مسك الدفاتر يومیة مساعدة منظمة وفق أحكام المادتین 
.على أن يحتفظ بجمیع الوثائق التي تتیح التدقیق في الأعمال المذكورة، دفتر الیومیة شھرا فشھرا 

طالیب العائدة لمؤسسته و أن يوقف حساباته سنويا لیضع على ب دفتر جرد يتضمن جردا سنويا للموجودات و الم
.أساسھا المیزانیة و حساب الأرباح و الخسائر و ينسخھا في دفتر الجرد 

.و علیه أن يحفظ و يرتب المراسلات التي يتلقاھا و صور المراسلات التي يرسلھا٢

لوزير الاقتصاد و التجارة أن يعفي من ھذا الشرط المؤسسات و.يجب تنظیم دفتري الیومیة و الجرد باللغة العربیة ٣
.الأجنبیة التي يحددھا بقرار منه 

يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ و بلا بیاض و لا فراغ و لا نقل إلى الھامش و لا /١٧/المادة 
.محو و لا تحشیة بین السطور 

لدفاتر المذكورة و التأشیر علیھا و توقیعھا من رئیس محكمة البداية المدنیة أو من قاضي يجب ترقیم ا/١٨/المادة 
.الصلح في المدن التي لا توجد فیھا محكمة بداية 

.يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامھا مدة عشر سنوات١٩/١/المادة

(التجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصورة للمؤسسات التجارية التي يعینھا وزير الاقتصاد و ٢
.بدلا من الأصل و تكون للصورة حجیة الأصل في الإثبات )بأية وسیلة الكترونیة تعتمدھا وزارة الاقتصاد و التجارة 

تركة و الشركة و الصلح لا تسلم الدفاتر بكاملھا إلى القضاء إلا في أحوال الإرث و قسمة الأموال المش/٢٠/المادة 
.الواقي و الإفلاس 

فیما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة ٢١/١/المادة 
.بإبرازھا لاستخلاص ما يتعلق منھا بالنزاع

    .او للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه الدفاتر المذكورة للغاية ذاتھ٢

يمكن للتجار مسك حساباتھم الكترونیا وفقا للتعلیمات التنفیذية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد و التجارة /٢٢/المادة 
.

سجل التجارة:الفصل الثالثˆ

سجل التجارة يمكن الجمھور من الحصول على المعلومات الوافیة عن كل المؤسسات التجارية التي ٢٣/١/المادة
في سوريةتعمل 

.وھو أيضا أداة للشھر يقصد بھا جعل من درجاته نافذة في حق الغیر عند وجود نص قانوني صريح بھذا المعنى٢



ينظم لدى وزارة الاقتصاد و التجارة سجل خاص بفروع المؤسسات التجارية و الشركات التي يوجد ٢٤/١/المادة 
.مركزھا خارج سورية 

لاقتصاد و التجارة في كل محافظة سجل لتسجیل أسماء التجار و الشركات التجارية و الشركات ينظم لدى وزارة ا٢
.المدنیة و باقي المؤسسات التجارية يطلق علیھا سجل التجارة 

يتولى مسك السجل موظف يطلق علیه أمین سجل التجارة و علیه أن يباشر وظیفته أن يحلف الیمین أمام ٣
.على أن يقوم بوظیفته بشرف و أمانة ، نیة محكمة البداية المد

.مھما كانت جنسیتھم ، تسجیل أسماء التجار الذي تكون متاجرھم الرئیسیة في سورية 

يجب على كل تاجر أن يطلب من أمین سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فیھا مركزه الرئیسي ٢٥/١المادة 
.ل شھر واحد من تاريخ فتح المحل أو شرائه أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلا

:على التاجر أن يقدم تصريحا في نسختین موقعتین منه يذكر فیه ما يلي٢

.أ اسمه و نسبته 

.ب اسمه التجاري إذا اختلف عن اسمه و عنوانه التجاري 

.ج تاريخ ولادته و محلھا و موطنه 

.فیبین طريقة حصوله علیھا مع ذكر التاريخ ، حصل على جنسیة أخرى و إذا كان قد.د جنسیته الأصلیة 

ه و إذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسیة أجنبیة يقضي قانون الأحوال الشخصیة الذي تخضع له بألا 
.إلیه فیذكر الترخیص المعطى لھا وفاقا للقانون المشار ، تتعاطى التجارة إلا بترخیص صريح من زوجھا 

.و النظام المالي للزوجین إذا اختلف عن أحكام القانون السوري والاتفاقیة المعقودة بینھما و ذلك في حال وجودھا 

.ز موضوع التجارة 

.المتاجر التي يستثمرھا التاجر أو التي سبق له استثمارھا في سورية ومكانھا-ح

.شعار المتجر إن وجد-ط

.فوضین بالنیابة عنھم و نسبتھم و تاريخ ولادتھم و محلھا و جنسیتھم ي أسماء الم

ينقل أمین السجل محتوى التصريح إلى سجل التجارة و يسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في ٣
.اخرھا على انھا مطابقة للأصل 

:يجب أن يذكر في سجل التجارة/٢٦/المادة 

.ق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقیدھا في السجل أ كل تعديل يتعل

.ب شھادات الاختراع التي يستثمرھا التاجر و العلامات التي يستعملھا للمصنع أو التجارة

ج الأحكام و القرارات القاضیة بتعیین وصي علیه أو قیم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر علیه أو برفع 
.یر عنهھذه التداب

د الأحكام و القرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو 
.القاضیة بإغلاق التفلیسة لعدم كفاية الموجودات أو بالعدول عن إغلاقھا أو بإعادة الاعتبار 

.ه التفرغ عن المحل التجاري 

و يجري في الأحوال المشار )ه،ب،آ (ناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إلیھا في الفقرات و يجري القید ب٢
.بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قیدھا )د،ج (إلیھا في الفقرتین 

.تسجیل الشركات التجارية التي يكون مركزھا الرئیسي في سورية 

يجب تسجیلھا في سجل ، الشركات التي يكون مركزھا الرئیسي في سورية مھما كانت جنسیتھاإن ٢٧/١/المادة 
و يجب على مديريھا و أعضاء مجلس إدارتھا أن يطلبوا التسجیل في ، التجارة المختص بمنطقة مركزھا الرئیسي

.خلال الشھر الذي يلي تأسیسھا 

ورة مصدقة عن صك تأسیس الشركة أو نظامھا الأساسي و و يقدم طالبو التسجیل إلى أمین سجل التجارة ص٢



خلاصة لھذا الصك أو النظام معدة للشھر و منظمة على نسختین و مشتملة على الطوابع و على تواقیع طالبي 
:التسجیل و متضمنة بوجه خاص البیانات الآتیة 

وفقا لما ورد في الفقرة د من المادة أ اسم و نسبة كل من الشركاء ماعدا المساھمین و جنسیة كل منھم موضحة
.و تاريخ ولادته و محلھا ٢٥

.ب اسم الشركة التجاري أو عنوانھا 

.ج موضوع الشركة 

.د الأماكن التي فیھا مركز الشركة أو فروعھا و متاجرھا في سورية أو خارجھا 

.أمورھا أو التوقیع عنھا ه أسماء الشركاء أو غیر المرخص لھم بإدارة الشركة و تدبیر 

و رأس مال الشركة و كیفیة تسديده

.ز میعاد ابتداء الشركة و میعاد انتھائھا 

.ح ماھیة الشركة 

:يجب أن يذكر أيضا في سجل التجارة /٢٨/المادة 

    .ابقة كل تعديل يختص بالأمور واجب تسجیلھا أو الوثائق الواجب إيداعھا بمقتضى المادة الس١

الاسم و النسبة و تاريخ الولادة و محلھا و الجنسیة لكل من مديري الشركة و أعضاء مجلس إدارتھا و مديريھا ٢
المعینین لمدة وجودھا أما طلب التسجیل فیقدمه المديرون و أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفھم في وقت 

.وجوب التسجیل 

.و العلامات التجارية الصناعیة التي تستعملھا الشركة شھادات الاختراع المستثمرة٣

.الأحكام أو القرارات القاضیة بحل الشركة اوابطالھا  ٤

.الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي و المقررات المختصة بھما  ٥

ا فروع أو وكالات في سورية و كذلك التجار الذين لھم مركز الشركات التجارية المؤسسة خارج الأراضي السورية و لھ
.رئیسي في الخارج و فروع أو وكالات في سورية مھما كانت جنسیتھم 

.يخضع تسجیل مثل تلك الفروع أو الوكالات لأحكام القانون الخاص بتسجیلھا في سورية/٢٩/المادة 

الشركات المدنیة

انة سجل التجارة سجل خاص بالشركات المدنیة التي يقع مركزھا الرئیس في يحدث في أم٣٠/١/المادة 
من ھذا القانون باستثناء ما يتوقف العمل به على /٢٨و٢٧/المحافظة تسجل فیه الشركات وفق أحكام المادتین 

.الصفة التجارية للشركة 

وكالة في سجل خاص تابع لسجل الفروع و تسجل الشركات المدنیة التي يقع مركزھا خارج سورية أو لھا فرع أو ٢
.الوكالات العائدة للمؤسسات أو الشركات القائمة خارج سورية و ذلك وفق القانون الخاص بھا 

على الشركات المذكورة في الفقرتین السابقتین تسجیل نفسھا في السجل المذكور و إيداع صك تأسیسھا و ٣
.ي مركزھا إذا أرادت الاحتجاج بشخصیتھا الاعتبارية حیال الغیر نظامھا الأساسي ديوان محكمة البداية ف

إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجیل المختص /٣١/المادة 
.بھما في سجل التجارة 

.و يجري ھذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمین سجل التجارة ٢

كل قید في سجل التجارة لم يحدد له میعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شھر ٣٢/١لمادة ا
.يبتدئ من تاريخ الوثیقة اوالعمل الذي يراد قیده 

.أما الأحكام و القرارات فیبتدئ میعادھا من يوم صدورھا 

.ة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصیغ التي نص علیھا إن جمیع التسجیلات و القیود في سجل التجار/٣٣/المادة 

على أمین سجل التجارة أن يرفض إجراء القیود المطلوبة إذا تبین له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل /٣٤المادة 



.على كل البیانات المنصوص علیھا أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتیة المرفقة بھا أو مع أحكام القانون 

يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القیود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من ٣٥/١/المادة 
.الوزير المختص 

.و لأمین السجل عند الاقتضاء أن يعطي شھادة بعدم وجود قیود ٢

.و يصدق أمین السجل مطابقة النسخ للأصل ٣

:خ التي يسلمھا أمین السجللا يجوز أن يذكر في النس/٣٦/المادة 

.الاحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره ١

.الأحكام القاضیة بالحجر أو تعیین مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائیة٢

ذكرا المكان الذي سجلا فیه و رقم ھذا كل تاجر و كل شركة ملزمین بالتسجیل يجب علیھما أن ي/٣٧/المادة 
.التسجیل في مراسلاتھما و فواتیرھما و مذكرات التسلیم و التعريفات و المنشورات و سائر الأوراق الصادرة عنھما 

كل تاجر و كل شخص يكلف بإدارة شركة لا يطلب في المواعید المنصوص علیھا إجراء القیود الإجبارية ٣٨/١/المادة 
يذكر ما يجب ذكره على المراسلات اوالفواتیر و غیرھا من الأوراق الصادرة عن محله يعاقب بغرامة تتراوح بین أو لا 

.و خمسین ألف لیرة سورية /٥٠٠٠٠/عشرة آلاف و /١٠٠٠٠/

أقوال تحكم بھذه الغرامة محكمة البداية المدنیة بناء على طلب أمین سجل التجارة أو النیابة العامة بعد سماع٢
.صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول 

.و إذا لم يجر المحكوم علیه أثناء القید في أثناء ھذا المیعاد يحكم بغرامة جديدة ٣

أما أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى ھذه الأحكام فیخضعون للعقوبات المسلكیة المنصوص علیھا في  -٤
.ولة القانون الأساسي للعاملین في الد

كل بیان غیر صحیح يقدم عن سوء نیة للتسجیل أو للقید في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة ٣٩/١/المادة 
أو بإحدى ، خمسة آلاف لیرة سورية و بالحبس من شھر واحد إلى ستة اشھر /٥٠٠٠/ألف و /١٠٠٠/تتراوح بین 

.ھاتین العقوبتین 

تي يمكن الحكم بھا وفاقا للقوانین الخاصة و لقانون العقوبات من اجل الجرائم و لا يحول ذلك دون العقوبات ال٢
.الناشئة عن البیان غیر الصحیح

.وللمحكمة الجزائیة التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحیح البیان المشار إلیه على الوجه الذي تعینه-٣

تعتبر نافذة في حق الغیر اعتباراً من تاريخ ، اجباريةالبیانات المسجلة سواء أكانت اختیارية ام -٤٠:١المادة 
.تسجیلھا

.ولا يحول تطبیق العقوبات المقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص علیھا بالفقرة السابقة-٢

كل شخص طبیعي او اعتباري يدعي بصفته التجارية امام المحاكم او يراجع لمصلحته بالصفة ذاتھا الدوائر :٤١المادة 
.لا يسمح ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة، لادارية او المؤسسات العامةا

في كل خلاف يقع بین ، تفصل محكمة البداية المدنیة في المحافظة التي يوجد فیھا سجل التجارة-٤٢:١المادة 
وعلیھا اصدار قرارھا خلال شھر من تاريخ ، بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة، امین سجل التجارة واصحاب العلاقة

.الادعاء

يخضع قرار محكمة البداية المدنیة للطعن بطريق الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف ان تفصل فیه بصورة نھائیة -٢
.وبقرار غیر قابل للطعن يصدر خلال ثلاثة اشھر من تاريخ تقديم الطعن

المتجر:الباب الرابع 

مفھوم المتجر:الأول الفصل ˆ

.المتجر مجموعة عناصر مادية وغیر مادية تھدف إلى ممارسة مھنة تجارية-١-/٤٣/المادة 

يشتمل المتجر مبدئیاً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار -٢
والتجھیزات والعدد الصناعیة والأثاث والبراءات والإجازات والرسوم ،تھاالمنصوص علیه في قوانین الإيجار الخاصة وتعديلا

ما لم يستثن بعض ھذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود ،والنماذج
.الواردة علیه



ھذه العناصر والمبادئ إن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمھا القوانین الخاصة ب-١ - /٤٤/المادة
.الحقوقیة العامة

.أما المتجر كمجموعة فیخضع لأحكام ھذا القانون-٢

العنوان التجاري:الفصل الثاني ˆ

على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معین يطلق علیه العنوان -١ - /٤٥/المادة
.التجاري

.كتب عنوانه على مدخل متجرهوعلیه أن ي-٢

.يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ونسبته واسمه التجاري إن وجد-١ - /٤٦/المادة

.يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً -٢

ھم خاطئ فیما يتعلق بشرط ألاّ تحمل ھذه الإضافة الغیر على ف،للتاجر أن يضیف ما يشاء إلى عنوانه التجاري-٣
.بھويته أو بأھمیة تجارته وسمعتھا أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعھا

وكان ھناك تاجر آخر قد سجل ،إذا أراد تاجر فتح فرع في غیر المركز الذي سجل فیه عنوانه التجاري-١-/٤٧/المادة
.نه عن عنوان التاجر الآخرالمسجل في ذلك المركزفعلى ذلك التاجر إضافة ما يمیزّ عنوا،العنوان التجاري نفسه

.لايجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر-١-/٤٨/المادة

.التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا-٢

ناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة علیه يكون الشخص الذي تملكّ عنوا-١-/٤٩/المادة
.ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة عن تجارته، بالعنوان المذكور

فلا يسري على الغیر إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به ،وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك-٢
.رسمیاً 

.یة المنصوص علیھا في ھذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغوتسقط المسؤول-٣

لايكون الشخص المتفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ ما لم يوجد -/٥٠/المادة
.مسجل في سجل التجارة،اتفاق مخالف

.اً تجارياً أن يضیف إلیه ما يدل على استخلافهعلى الشخص الذي تملك عنوان-١-/٥١/المادة

يكون مسؤولاً عن ،من وافق خطیاً على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر-٢
ويشترط في ذلك ألا يتمكن الدائنون من تحصیل حقوقھم من الخلف .الالتزامات التي عقدھاالخلف بالعنوان المذكور

.یذ الحكم الصادر بحقهعند تنف

كل من وضع عنوان غیره التجاري قصداً على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على -١-/٥٢/المادة
وكل من باع أو عرض للبیع أموالاً موضوعاً علیھا بالصورة ،رزم وربطات أو على بضائع أو أشیاء أخرى بدون حق

.من قانون العقوبات)٧٠٣و٧٠٢و٧٠١(بق بحقه أحكام المواد تط،المذكورة عنوان تجاري لغیره

.على إقامة دعوى الحق الشخصي،تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة-٢

.وفي ھذه الحالة تسقط الدعوى العامة تبعاً لھا،ويجوز أن يتنازل المدعي الشخصي عن دعواه بعد إقامتھا-٣

عشرة آلاف لیرة ١٠٠٠٠يعاقب بغرامة مقدارھا ،من ھذا القانون) ٤٦و  ٤٥(كل من خالف أحكام المادتین -/٥٣/المادة
.سورية

يجوز لذوي الشأن ،إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في ھذا الفصل-١ - /٥٤/المادة
.ن التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوا

وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بھم من ضرر سواء كان استعمال العنوان عن قصد أو عن -٢
.تقصیر أو عن إھمال

مة غیر لاتخلو الأحكام المتقدمة بما تنص علیه القوانین الأخرى من عقوبات فیما يخص المزاحمة الاحتیالیة والمزاح-٣
.المشروعة



وتطبق بشأنه ،يكون عنوان الشركات أو اسمھا التجاري وفق الأحكام القانونیة الخاصة بكل نوعٍ منھا - /٥٥/المادة
.أحكام ھذا الفصل

سجل المتجر والتصرفات التي تقع علیه:الفصل الثالث ˆ

ل فیه إلزامیاً المتاجر والعقود الواردة علیھا أو يحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسج-١ - /٥٦/المادة
.على بعض عناصرھا وبصورة عامة كل ما يھم الغیر الاطلاع علیه من أمور تتعلق بالمتجر

:يذكر في ھذا السجل-٢

.اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبته ورقم تسجیله في سجل التجارة-أ

.العنوان المفصل للمتجر وفروعه-ب

.عناصر المتجر-ج

.تاريخ دخوله في ملكیة صاحبه أو استثماره منه-د

.اسم مديري المتجر أو وكلاء مستثمره المفوضین بالتوقیع عنه ونسبتھم وموطنھم-ه 

.وغیرھا من الحقوق والعقود الواردة علیه،حقوق التأمین والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر-و

.ل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورةكل تعدي -ز

إشارة الدعوى المتعلقة بملكیة المتجر أوالحقوق المتفرعة عن الملكیة أو أحد عناصرالمتجر غیر المسجلة في -ح
أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتھا في السجل .سجل خاص

.المذكور

إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر يجب أن تكون مكتوبة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار -١-/٥٧/المادة
.والیمین وحق الغیر بإثباتھا بجمیع وسائل الإثبات

.إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر لاتعتبر نافذة في حق الغیر ما لم تسجل في سجل المتجر-٢

إذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكیة المتجرأو بأحد عناصره غیرالمسجلة في سجل -٣
.انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتھا على صحیفة المتجر،خاص

.لھا في سجل المتجريسري الحجز والتأمین وجمیع الحقوق التي تترتب على المتجر من تاريخ تسجی -٤

يخضع بیع المتجر أو التنازل عنه للأحكام العامة العائدة للبیع أو غیره من التصرفات ولأحكام ھذا -١-/٥٨/المادة
.الفصل

اقتصر البیع أو ،وإذا لم تحدد ھذه العناصر،يرد البیع أو التنازل على جمیع عناصر المتجر أو بعضھا تبعاً لإرادة الطرفین-٢
.تنازل على الشعار وحق الاستئجار وحق التعامل مع الزبائن والتجھیزات الصناعیة والأثاثال

.خضع ذلك لأحكام ھذا القانون، إذا تناول البیع أو التنازل مجموع العناصر غیر المادية للمتجر أو بعضھا-٣

ما لم ينص .مار المتجر والدفاتر التجاريةلايشمل البیع أو التنازل الحقوق الشخصیة الناجمة عن استث-/٥٩/المادة
.العقد على ذلك صراحة

إذا تناول البیع أو التنازل براءات اختراع أو نماذج أو رسوماً أو علامات تجارية أو غیرھا من العناصر التي -١-/٦٠/المادة
نص علیه في ھذا الفصل بصدد وجب القیام بتلك الإجراءات بالإضافة إلى ما،يخضع التنازل عنھا إلى إجراءات خاصة

.المتجر بمجمله

يحدد المتعاقدان المدى الذي يمتنع فیه على البائع إنشاء متجر أو المساھمة بمتجر يكون من شأنه -١-/٦١/المادة
وكل شرط يخلو من ھذا ،على أنه لابد من تحديد التزام البائع بھذا الصدد في المكان والزمان،أن يزاحم المشتري

.يد يعتبر كأن لم يكنالتحد

فلا يحظر على البائع إنشاء متجر أو المساھمة فیه إلا بالقدر الذي ،وإذا لم يحتو العقد على مثل ھذا الشرط-٢
.يؤدي إلى تحويل زبائن المتجر المبیع

قل حكماً إلى من أعلاه ينت/٤٣/إن حق استئجار العقار المتخذ مقراً لمتجر والمنصوص علیه في المادة -/٦٢/المادة
شريطة أن يفي بجمیع الالتزامات الناجمة عن ،انتقل إلیه المتجر المذكور وإن احتوى عقد الإيجار على نص مخالف

.عقد الإيجار



إن بیع المتجر أو التنازل عنه بأي صورة كانت يوجب تسجیله في سجل المتجر باسم كل من البائع أو -١-/٦٣/المادة
ويجب نشر خلاصة عن العقد أو التصرف الجاري على المتجر في صحیفة يومیة .أو المتنازل لهالمتنازل والمشتري

.تصدر في مكان التسجیل أو في العاصمة

وتحتوي ھذه الخلاصة على تاريخ العقد وبیان عن المتجر والثمن الإجمالي والثمن الإفرادي لعناصر المتجر في -٢
ن ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل التجارة الذي سجل فیه حال تعیینه واسم كل من المتعاقدي

.المتجر

ويتولى النشر أمین سجل التجارة على نفقة المشتري أو المتنازل له وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ -٣
.التصرف

ن وإن اتفق على دفعه نقداً حتى انقضاء الیوم على المشتري أو المتنازل له أن يمتنع عن وفاء الثم-١ - /٦٤/المادة
العاشر الذي يلي نشر الإعلان المنصوص علیه في المادة السابقة وإلا كان وفاؤه الثمن غیر نافذ حیال دائني البائع 

.أو المتنازل

.مصیر الحجزحظر علیه وفاؤه حتى الفصل في،وإذا تبلغ المشتري خلال المھلة المذكورة الحجز على الثمن لديه-٢

لكل من دائني البائع أو المتنازل وإن لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطلب إلقاء الحجز الاحتیاطي -١ - /٦٥/المادة
على الثمن لدى المشتري وتكون محاكم البداية في مكان سجل التجارة الذي يعود له المتجر مختصة لإلقاء الحجز 

وعلى الدائن في جمیع الأحوال اختیار موطن له في مكان .للقواعد العامةبالإضافة إلى المحاكم المختصة وفقاً 
.سجل التجارة المذكور

وعلى المشتري في ھذه الحالة إيداع الثمن دائرة التنفیذ في مكان تسجیل المتجر أو الحساب المصرفي الذي -٢
.يحدده أمین سجل التجارة لذلك الغرض

على عقد البیع والحجوز الواردة ،في سجل المتجر،تأمیناً أو حجزاً على المتجر أن يطلّعلكل دائن سجّل  - /٦٦/المادة
فلكل منھم أن يطلب بیع المتجر سواء لنفسه أو لحساب ،فإذا لم يكفِ الثمن لوفاء الدائنین المذكورين.على الثمن

.غیره لقاء ثمن يفوق الثمن المتعاقد علیه بما لايقل عن خمسه

يقدم عرض الشراء المنوه عنه في المادة السابقة إلى أمین سجل المتجر الذي يقوم خلال خمسة -١-/٦٧/المادة
أيام من تاريخ تبلغه العرض بنشر خلاصة عن عقد البیع والزيادة المعروضة في صحیفة منتشرة في جمیع المحافظات 

.وذلك على نفقة العارض

أن يتقدم بدوره بعرض مماثل مع زيادة ،تلي نشر الخلاصة المذكورةولكل دائن وللمشتري خلال أربعة عشريوماً -٢
.لاتقل عن خمس العرض السابق

ولاتقبل العروض المذكورة من أصحابھا ما لم تقترن بإيداع شیك مصدق مسحوب على أحد المصارف العاملة داخل -٣
    .ةلدى دائرة التنفیذ المختص،القطر لاتقل قیمته عن كامل الثمن المعروض

يقوم أمین سجل المتجر بإحالة ملكیة المتجر إلى صاحب أعلى ،عند انقضاء أربعة عشر يوماً على العرض الأخیر -٤
.العروض

قام رئیس التنفیذ بتوزيعه علیھم وفقاً لأحكام ،إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن بما يفي ديونھم-/٦٨/المادة
.القوانین النافذة

الضمان على المتجر:الرابع الفصل ˆ

:يمكن تخصیص المتجر لوفاء دين بإنشاء حق تأمین علیه وفق الأحكام التالیة-/٦٩/المادة

إن تأمین المتجر يتناول العنوان التجاري والاتصال بالزبائن والشعار وحق الاستئجار والتجھیزات الصناعیة والأثاث -١
التجارية (ارية والرسوم والنماذج الصناعیة وغیرھا من حقوق الملكیة الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التج

.المرتبطة بالمتجر أما البضائع فلا تكون محلاً إلا للرھن التجاري)والصناعیة والأدبیة والفنیة

صة المتعلقة وفق القوانین الخا،ولصاحب المتجر إنشاء حق رھن أو تأمین على أحد ھذه العناصر بصورة إفرادية-٢
    .بذلك

أما إذا كان لإحدى تجھیزات المتجر أو أثاثه صفة العقار بالتخصیص وتم وضع إشارة التأمین على ذلك العقار أو -٣
.رھنه فإن ھذه الإشارة لاتتناول تجھیزات المتجر وأثاثه ما لم يشر لذلك في سجل المتجر

ولھا التأمین فلا ينصب إلا على الشعار وحق الاستئجار والاتصال و إذا لم يحدد المتعاقدان العناصر التي يتنا -٤
.بالزبائن والتجھیزات الصناعیة والأثاث

.وإذا اشتمل المتجر على فرعٍ أو أكثر فلا يشمله التأمین ما لم ينص على ذلك صراحة في عقد التأمین -٥



قدين إلا من تاريخ تسجیله في سجل المتجر في مكان لايعتبر عقد التأمین نافذاً حتى بین المتعا-١-/٧٠/المادة
.تسجیل المتجر

وجب تسجیل ،وإذا تناول التأمین عناصر من المتجر يخضع تأمینھا بصورة إفرادية إلى التسجیل في سجل خاص-٢
.التأمین في السجل المذكور

ان تسجیله يبلغ فیه جمیع المعاملات وعلى الدائن الذي يسجل تأمیناً على متجر أن يختار محل إقامة في مك-٣
.المتعلقة بالتأمین و إلا جاز تبلیغه عن طريق الإعلان في صحیفة تصدر في مكان التسجیل أو في العاصمة

.يتمتع الدائن صاحب التأمین بحق أفضلیة وحق تتبع على المتجر أياً كان الخلف الذي انتقل إلیه-١-/٧١/المادة

.فإن الأفضلیة تكون تبعاً لإشارة التأمین الأسبق في التسجیل،ة إشارات تأمین على متجر واحدو إذا سجلت عد-٢

فعلى مالكه إبلاغ الدائنین أصحاب التأمین بمقره الجديد بموجب كتاب مضمون مع ،إذا نقل مقر المتجر-١-/٧٢/المادة
اريخ الانتقال و إلا جاز للقاضي إسقاط أجل إشعار باستلام يوجه إلیھم خلال خمسةعشر يوماً على الأكثر من ت

.الديون المضمونة بالتأمین

من القانون /٢٧٣/عملاً بأحكام المادة،وللدائنین أن يطلبوا إلى المحكمة المختصة إسقاط حق مدينیھم في الأجل-٢
.إذا كان نقل مقر المتجريضعف من ضمانتھم،المدني

تحت طائلة المؤيدات الموضوعة لذلك في قانون ،مقرالمتجر في سجل المتجروعلى مالك المتجر تعديل عنوان -٣
.التجارة

إن تسجیل التأمین على المتجر يُسقط حق صاحبه في أجل الديون المترتبة علیه في ذلك التاريخ ما لم -/٧٣/المادة
.يوافق الدائنون على خلاف ذلك

وجب على المؤجر إبلاغ ،مقراً للمتجر بطلب إخلاء مستأجره من المأجورإذا تقدم مؤجر العقار المتخذ -١-/٧٤/المادة
طلبه إلى الدائنین أصحاب التأمین وإعلامه برقم الدعوى المقامة بھذا الشأن في حال وجودھا مع تعیین المحكمة 

المذكورين وفقاً ويتم ھذا بكتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إلى الدائنین ،التي أقیمت لديھا وموعد النظر فیھا
سواء بأداء ،من ھذا القانون ولكل من ھؤلاء اتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ حقوقه/٧٠/لنص الفقرة الثالثة من المادة 

الالتزامات المترتبة على المستأجر خلال المھلة المحددة لذلك في قانون الإيجارات أو بالتدخل في الدعوى القائمة 
.كم بإخلاء المأجور إلا بعد تثبیت المحكمة من وقوع التبلیغ المذكورولايح،من المؤجر بھذا الصدد

فلا يعتبر اتفاقھما نافذاً حیال الدائنین المذكورين في الفقرة ،وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر على إخلاء المأجور-٢
إلى المادة /٢٣٥/المادة السابقة إلا بعد تبلیغھم إياه بالأسلوب نفسه لكي يحفظوا حقوقھم عملاً بالمواد من 

.من القانون المدني/٢٤٥/

كان للدائن صاحب التأمین مراجعة ،إذا لم يسدد صاحب المتجر الدين المؤمن علیه بتاريخ استحقاقه-١-/٧٥/المادة
.دائرة التنفیذ لاقتضاء حقه بطرح المتجر وبیعه بالمزاد العلني

من قانون ٤٥٩إلى ٣٧٩أصول التنفیذ المنصوص علیھا في المواد من تراعى في إجراءات التنفیذ على المتجر-٢
.أصول المحاكمات وبما يتفق مع طبیعة المتجر كمنقول غیر مادي

يقع باطلاً كل شرط في عقد التأمین يجیز للدائن تملك المتجر أو التصرف به في حال عدم وفاء الدين الموثق -٣
.حق الدائن من شراء ھذا المتجر وفق أحكام الفقرتین السابقتینبالتأمین إلا أن ذلك لايحول دون 

التأمین على التجھیزات الصناعیة:الفصل الخامس ˆ

يمكن وضع إشارة التأمین على التجھیزات الصناعیة والآلات المھنیة ضماناً لوفاء دين إذا كانت قابلة -١-/٧٦/المادة
.اصة أو الأرقام أو العلامات المحفورة أوالمثبتة علیھاللتمییز عن غیرھا سواء بأوصافھا الخ

.لايتناول التأمین المركبات الآلیة والسفن والطائرات الخاضعة لأحكام قانونھا الخاص-٢

إذا كانت التجھیزات من عناصرمتجر أمكن وضع إشارة التأمین علیھا بصورة إفرادية ما لم يسبق شمولھا -/٧٧/المادة
وإذا وضعت إشارة تأمین بعد ذلك على المتجر فلا تشمل التجھیزات التي سبق التأمین علیھا ،تجر برمتهبتأمین الم

.بصورة إفرادية

:يتم التأمین بسند خطي ثابت التاريخ ويبین فیه تحت طائلة البطلان مايلي-/٧٨/المادة

.رقم تسجیل التأمین وتاريخه بالیوم والساعة-أ)١

.وثائق المرفقة بالعقدبیان ال-ب

.اسم المتعاقدين ونسبتھما وموطنھما المختار في مكان التسجیل-ج



وصف دقیق للأعیان المؤمن علیھا بصورة تسمح بتمییزھا واللوحة الموضوعة علیھا عند الاقتضاء وبیان مكان -د
.الأعیان المذكورة وما إذا كانت مثبتة في مكانھا أم لا

.ين الموثق بالتأمین وأجل استحقاقه ومعدل الفائدة المترتبة علیه ووصف السند المثبت لهمقدارالد-ه 

.جمیع المعلومات الأخرى المنتجة في ھذا المضمار-و

كما يعطى أي شخص بناءً على ،ويسلم أمین السجل كلا المتعاقدين شھادة بتسجیل التأمین بناءً على طلبھما
.لمذكور أوبانتفائهطلبه بیاناً بالتأمین ا

:لايعتبر التأمین نافذاً حتى بین المتعاقدين إذا لم يتم تسجیله-)٢

.في سجل المتجر إذا كانت العین المؤمن علیھا من عناصره-أ

في فھرس أبجدي خاص ينظم حسب أسماء مالكي الأعیان المؤمن علیھا لدى أمانة سجل التجارة التي تقع -ب
.ي دائرتھا إذا لم تكن من عناصر أحد المتاجرتلك الأعیان ف

.وتسري القاعدة نفسھا على أي تعديل أو انتقال يتناول حق التأمین

فلا يستفید حملتھا من التأمین ما لم تذكر ھذه الأسناد تفصیلاً ،أما إذا حررت أسناد تجارية بالدين الموثق بالتأمین-ج
وإذا تعددت تلك .ينتقل التأمین حكماً إلى حملة الأسناد المذكورة،لةوفي ھذه الحا،في سند تسجیل التأمین

اعتبرالتنفیذ على العین بموجب إحداھا واقعاً لصالح جمیع حملة الأسناد كل بنسبة قیمة دينه من القیمة ،الأسناد
.الإجمالیة للأسناد المذكورة

التأمین على المتجر وحجزه باستثناء ما ورد في أحكام ،تسري على تأمین العین المتعلقة بمتجر-١-/٧٩/المادة
فلا يسري علیھا من أحكام المتجر إلا ما تعلق منھا ،أما إذا لم تكن العین جزءاً من متجر.من ھذا القانون/٧٣/المادة 

.بتسجیل التأمین وأفضلیة الدائنین

القطع الأساسیة للعین المؤمن علیھا وفي على أن الدائن لايتمتع بحق التتبع حیال الغیرإلا إذا ثبتت على إحدى-٢
.مكان بارز منھا لوحة تبین بوضوح مكان تسجیل التأمین ورقمه وتاريخه

وتوضع اللوحة المذكورة بمعرفة أمین السجل في مكان وجود العین ويشار إلى ذلك في صحیفة تسجیل التأمین 
يرفع اللوحة بعد وضعھا أو يتلفھا أو يغطیھا أو يزيل ولیس لمالك العین الذي عقد التأمین أن يعارض في ذلك أو.

أن يتأكد من ،في أي وقت شاء،ولكل من الدائن وأمین السجل.قبل انقضاء التأمین أو ترقینه،معالمھا بأي شكل كان
.استمرار وجود العین في حیازة المالك الذي عقد التأمین أو خلفه واستمرار وجود اللوحة المثبتة علیھا

وبانقضاء الفترة المذكورة ينقضي ،فلا يتمتع به الدائن إلا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد،ما حق الأفضلیةأ-٣
التأمین حكماً ويلتزم أمین السجل بترقینه ما لم يتبلغ حجز العین أو وضع إشارة دعوى الدائن علیھا أو يطلب المالك 

.فوائد سنتینوفاء ، تجديد التأمین ويضمن التأمین علاوة عن الدين

إذا أراد مالك العین بیعھا فعلیه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمورالمستعجلة بعد دعوة -/٨٠/المادة
أعلاه /٧٨/ينتقل التأمین إلى الخلف شريطة تسجیل ھذا الاتفاق وفق أحكام المادة ،وفي ھذه الحالة،الدائن أصولاً 

/.٢/الفقرة/٧٩/المادة ووضع اللوحة المنوه عنھا في 

يتم ترقین التأمین بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمین بموجب طلب يقدم إلى أمین سجل التجارة -/٨١/المادة
.أوبموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفیذ

و حائزھا الذي يقدم على إتلافھا أو يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان مالك العین المؤمن علیھا أ-١-/٨٢/المادة
/٢/الفقرة/٧٩/اختلاسھا أو إخفائھا أو تشويھھا أوتغییر معالمھا أو رفع اللوحة المثبتة علیھا عملاً بالمادة 

.وتتناول العقوبة الشروع في الأعمال المذكورة.أعلاه

ن الدائن من حقوقه المستمدة من يعاقب بالعقوبة نفسھا من يقوم بأعمال التدلیس التي تھدف إلى حرما-٢
.التأمین على العین المذكورة

حل التعويض المستحق لمالكھا على ،إذا تلفت العین وكان مؤمناً علیھا من الخطر الذي أدى لتلفھا-/٨٣/المادة
.شركة التأمین محل العین المذكورة

ولاينفذ ھذا التنازل حتى بین ،وفق أحكام حوالة الحقللدائن أن يتنازل عن حقه وعن التأمین الموثق له -/٨٤/المادة
.أعلاه/٢/الفقرة /٧٨/الطرفین إلا بتسجیله على الوجه المبین في المادة 

إن حق الأفضلیة المقرر للدائن يكون مقدماً في الرتبة على أي دين آخر سوى الديون الموثقة -١-/٨٥/المادة
:بالامتیازات التالیة



.لمصروفات القضائیةامتیاز ا-أ

.امتیاز المبالغ المستحقة للخزانة أياً كان مصدرھا أونوعھا-ب

.امتیاز حفظ العین-ج

وفي ھذه الحالة تحدد رتبتھم بالنسبة ،فلھم قید امتیازھم لحفظ مرتبتھم،أما الدائنون الذين يتمتعون بامتیاز آخر -٢
.جیلللدائن صاحب التأمین تبعاً لأسبقیة التس

الحجز على المتجر:الفصل السادس 

إلى/٣١٢/يخضع الحجز الاحتیاطي على المتجر إلى أحكام المواد من -/٨٦/المادة

أما الحجز التنفیذي فیخضع إلى أحكام التنفیذ على العقار المحددة في المواد .من قانون أصول المحاكمات/٣٢٢/
.رمن القانون المذكو/٤٥٩/إلى /٣٧٩/

:ينفذ الحجز على المتجر بتسجیله في سجل المتجر ويبلغ المدين إخطاراً يتضمن-/٨٧/المادة

.بیان نوع السند التنفیذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب-١

.وصف المتجر وموقعه ورقم تسجیله-٢

.مقر دائرة التنفیذتعیین موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات في المكان الذي فیه-٣

.إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة أيام يباع المتجر جبراً  -٤

من قانون أصول المحاكمات على وصف المتجر ٣٨١/٢يشتمل محضر وضع الید المنوه عنه في المادة -١-/٨٨/المادة
وبیان ما إذا كان المدين يستثمره بنفسه أو أن فیه وعناصره وموضوع فعالیته وموقعه ورقم تسجیله وقیمته المقدرة 

.شاغلاً آخر وفي ھذه الحالة بیان اسم شاغله ومستنده في ذلك

من قانون الأصول إدارة المتجر وإيداع غلته في صندوق دائرة ٣٨٣يخول الحارس القضائي المنوه عنه في المادة -٢
.التنفیذ

جاز للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على ،تجراً مع فروعه أوعدة متاجر بآن واحدإذا تناول الحجز م-١-/٨٩/المادة
قائمة شروط البیع وقف إجراءات التنفیذ على واحد أو أكثر من المتاجر أو الفروع المذكورة في الإخطار إذا أثبت أن 

لدائنین الحاجزين وجمیع الدائنین قیمة المتجر أو الفرع الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي لوفاء حقوق ا
ويعین القرار الصادر بھذا الصدد المتاجر أو الفروع أو العناصرالتي أوقفت الإجراءات مؤقتاً ، الذين كانوا طرفاً فیھا

.بالنسبة لھا

الدائنین وللمدين أن يطلب قصر الإجراءات على عناصر المتجر المادية أو بعضھا إذا أثبتت أن قیمتھا تفي بحقوق -٢
.المذكورين

من قانون أصول المحاكمات على الباب الرئیسي ٤٠٠يلصق الإعلان المنوه عنه في الفقرة أ من المادة -/٩٠/المادة
.للمتجر وفروعه عند الاقتضاء

ئنین أصحاب وجب إبلاغ الحجز إلى الدا،إذا تم التنفیذ بصورة إفرادية على أحد عناصر المتجر غیر البضائع-/٩١/المادة
إذا كان من شأن التنفیذ على ،ولكل من المدين والدائنین المذكورين أن يطلبوا التنفیذ على المتجر بمجمله،التأمین

خلال ، إذا كان صادراً عن المدين،ويقدم الطلب المذكور.العنصر المذكور إنقاص قیمة المتجر نقصاً كبیراً أو تھديد كیانه
.خلال عشرة أيام من تبلیغھم الحجز،ن صادراً عن الدائنین أصحاب التأمینعشرة أيام من إخطاره وإذا كا

وإذا وجد رئیس التنفیذ أن الطلب جدير بالقبول قرر وقف التنفیذ عن العنصر المحجوز منفرداً والتنفیذ على المتجر 
    .بمجمله

تقديم المتجر حصة في شركة:الفصل السابع ˆ

المتجر حصة في شركة قائمة أو قید التأسیس يجب تسجیله ونشره على الوجه المبین إن تقديم-١-/٩٢/المادة
.أعلاه/٦٣/في المادة 

من تلك المادة ببیان مكان تسجیل المتجر في سجل المتجر /٢/ويستعاض عن المواطن المنوه به في الفقرة 
.ورقمه

أن يقید دينه لدى أمین السجل المذكور مع بیان ،تأمینولكل من دائني صاحب المتجر غیر الحائزين على حق ال-٢
وذلك خلال عشرة أيام من إجراء النشر المنصوص ،قیمة الدين وسببه واتخاذ موطن مختار له في مكان التسجیل

.أعلاه/٦٣/علیه في المادة 



أن يطلبوا إبطال الشركة ،ولشركاء صاحب المتجر خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء المھلة المحددة لقید الديون-٣
كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن وفاء الديون ،فإذا لم يقض بالبطلان أو الفسخ،أو فسخھا

.المقیدة على الوجه المذكور

إيجارالمتجر:الفصل الثامن ˆ

لشخصي لقاء بدل متفق علیه إيجار المتجر عقد يتولى المستأجر بموجبه استثمار المتجر لحسابه ا/٩٣/المادة
.يسدده لصاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغیر

يجب على المستثمر المستأجر تسجیل عقد إيجار المتجر في سجل المتجر ونشر خلاصة عنه في -١-/٩٤/المادة
.خمسة عشر يوماً من تاريخ العقدوذلك خلال ، صحیفة يومیة تصدر في مقر المتجر وفروعه

وتحتوي ھذه الخلاصة على تاريخ العقد وبیان المتجر واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً -٢
.مختاراً في مكان سجل المتجر الذي سجل فیه المتجر

سة عشر يوماً من إتمام الإجراءات أن يطلب خلال خم، وإن لم يكن حقه مستحق الأداء، ولكل من دائني المؤجر-٣
.المذكورة الحكم بسقوط أجل الدين إذا أثبتت أن إيجار المتجر يھدد وفاء دينه

/١/يجب على المستثمر أيضاً تسجیل انتھاء الإيجار ونشر خلاصة عنه على الوجه المبین في الفقرة-١-/٩٥/المادة
.أعلاه/٩٤/من المادة 

من المادة /٣/ستأجر أن يطلب الحكم بسقوط أجل دينه وذلك في المھلة المحددة في الفقرةولكل من دائني الم-٢
.وبالشروط المبینة فیھا/٩٤/

من  ١والفقرة /٩٤/من المادة ٣يبقى المؤجر والمستأجر حتى انقضاء المھلة المذكورة في الفقرة -/٩٦/المادة
الناشئة عن استثمار المتجر سواء قام بھذا الاستثمار المؤجر أو مسؤولین بالتضامن عن الالتزامات /٩٥/المادة 

.المستأجر بحسب الحال

.يكتسب مستأجر المتجر صفة التاجر ويخضع إلى جمیع ما يترتب على ذلك من أحكام والتزامات-/٩٧/المادة

ى المتجر مسجلاً على اسمه في فتزول عنه ھذه الصفة فیما يتعلق باستثمار المتجر المؤجر ولكن يبق،أما المؤجر 
.سجل المتجر

على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته ھذه في كل الوثائق المبینة في ھذا القانون والتي تصدر عنه -/٩٨/المادة
بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بیان مكان تسجیله ورقمه وذلك تحت طائلة المؤيدات المنصوص علیھا في المادة 

.ذا القانونمن ھ/٣٨/

الإيجار مع الوعد بالبیع:الفصل التاسع ˆ

الإيجار مع الوعد بالبیع عقد يقوم فیه شخص بإيجار تجھیزات صناعیة أو آلات مھنیة مع وعد المستأجر -/٩٩/المادة
الأجور ، جزئیةبیعه إياھا عند انتھاء الإيجار مقابل ثمن محدد بتاريخ الإيجار يؤخذ فیه بعین الاعتبار ولو بصورة

.المدفوعة

.ويعتبر احتراف العمل المذكور عملاً تجارياً ويخضع لأحكام ھذا الفصل

للمؤجر أن يشھر ملكیته للتجھیزات والآلات المؤجرة على الوجه المبین في ھذا القانون وذلك في -/١٠٠/المادة
أعلاه /٧٨/من المادة /٢/المنوه عنه في الفقرة سجل المتجر إذا كانت الأشیاء المأجورة من عناصره أو في السجل

ويشكل ھذا الشھر قرينة على ملكیة المؤجر للأعیان المذكورة يحتج بھا حیال كل من .في الحالات الأخرى
.المستأجر والغیر أسوة بالقرينة المستمدة لصاحب المتجر من تسجیل المتجر وعناصره

.جر شھادة بملكیة المأجور كما يقوم بتسلیم الغیر بیاناً بھاويقوم أمین سجل التجارة بتسلیم المؤ

إذا نص العقد على احتفاظ المؤجر على سبیل التعويض بأجورالمدة المتبقیة من الإيجار في حال عدم -/١٠١/المادة
.قانون المدنيمن ال/٢٢٥/وفاء المستأجر بالتزاماته روعي ھذا الشرط دون إعمال أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

/٨١/يتم ترقین ملكیة المؤجر للتجھیزات والآلات المشھرة على الوجه المذكور وفق أحكام المادة -/١٠٢/المادة
.أعلاه

استحق المستأجر ،إذا تلفت التجھیزات والآلات المؤجرة وكان مؤمناً علیھا من الخطر الذي أدى لتلفھا-/١٠٣/المادة
بنسبة ما سدده من الأجور من أصل الثمن الإجمالي ما لم ينص عقد القرض ،رتب لمالكھاجزءاً من التعويض المت

.التأجیري على خلاف ذلك



العقود التجارية بوجه عام وبعض العقود التجارية بوجه خاص

احكام عامة:الباب الأول 

فیجوز اثبات العقود ، للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنیة، لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئیاً :١٠٤المادة 
مع الاحتفاظ ، المشار الیھا بجمیع طرق الاثبات التي يرى القاضي وجوب قبولھا بحسب العرف او الظروف

.بالاستثناءات الواردة في الاحكام القانونیة الخاصة

.في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادي بالنسبة الى الغیر بجمیع طرق الاثبات-١٠٥:١المادة 

.ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظھیرھا يعدان صحیحین الى ان يثبت العكس-٢

بارسال برقیة او تلكس او فاكس او رسالة عادية في المواد التجارية يجوز ان يتم الاعذار بانذار رسمي او:١٠٦المادة 
ويجوز ان يتم شفوياً او بالھاتف او بأي وسیلة اتصال اخرى مع اثبات توجیھه وفق احكام ، او مضمونة او بطاقة بريدية
.الاثبات في المواد التجارية

لو اثبت المدين ان تقديره كان مبالغاً في المواد التجارية لا يجوز للقاضي ان يخفض التعويض الانفاقي و:١٠٧المادة 
وللقاضي ان يعفي المدين من اداء التعويض اذا ثبت عدم اصابة الدائن ، فیه او ان الالتزام الاصلي قد نفد في جزء منه

.بأي ضرر

تعرفة يحدد ھذا المعدل في ضوء العرف او ، في المواد التجارية وفي حال عدم النص على معدل الفائدة:١٠٨المادة 
.وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقھا ما لم يحدد العرف موعداً اخر، المھنة

.تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً -١٠٩:١المادة 

.لا تثبت الكفالة التجارية الا بالكتابة-٢

.لتزامان المدينین معاً في التزام تجاري يعدون متضامنین في ھذا الا-١١٠:١المادة 

.وتطبق ھذه القرينة على كفلاء الدين التجاري-٢

.يعتمد في اثبات الثمن العادل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعیرات ما لم يوجد اتفاق مخالف:١١١المادة 

ويعین ھذا ، على خلافه يعد مأجوراً كل التزام تجاري يقصد به القیام بعمل او خدمة ما لم يتفق الفريقان:١١٢المادة 
فاذا انتفیا قدره القاضي تبعاً للجھد المبذول والمصلحة ، الأجر باتفاق الفريقین والا فبحسب تعرفة المھنة او العرف

.المتحققة للفريق الاخر

.لا يجوز للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مھلاً للوفاء الا في ظروف استثنائىة للغاية-١١٣:١المادة 

في العقود التي ترتب التزامات متقابلة اذا لم يف احد الطرفین بالتزامه وطلب الاخر التنفیذ العیني جاز له العدول -٢
اما اذا طلب فسخ العقد فله العدول عنه الى طلب التنفیذ ما دام ذلك ممكناً ولا يقبل ، عنه الى طلب فسخ العقد

.لدائن بالفسخ ما دام متمسكاً بذلكمن المدين تنفیذ الالتزام بعد مطالبة ا

، ان عدم تنفیذ الالتزامات في العقود ذات التنفیذ المتتابع او المستمر يخول الطرف الذي وفي التزامه:١١٤المادة 
.ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض، طلب فسخ العقد فیما يختص بجمیع الالتزامات التي لم تنفذ

.في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعین اجل اقصر-١١٥:١المادة 

.ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضیة بمرور عشر سنوات-٢

القانون تخضع للقانون ان عقود البیع والقرض والتأمین وجمیع العقود التي لم تحدد قواعدھا في ھذا -١١٦:١المادة 
.المدني بما يتوافق واحكام العرف

تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة ، ان عملیات البورصة سواء أكانت على اوراق مالیة ام على بضائع-٢
.وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية، التي تتخذ شكلھا او تتصف بھا

ارة البحرية التي لم تحدد قواعدھا في قانونھا الخاص او الاعراف البحرية تخضع لاحكام ان العقود المختصة بالتج-٣
.ھذا القانون

الرھن التجاري:الباب الثاني 

.الرھن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فیما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري:١١٧المادة 

.يمكن تخصیصھا لوفاء دين٤٠٧في المادة جمیع القیم المنقولة المبینة:١١٨المادة 



.فیما خلا القیود التالیة يثبت الرھن بجمیع طرق الاثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولھا-١١٩:١المادة 

يجري رھن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبیل التأمین تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند -٢
.وعلى السند نفسه

او ، القیمة ضماناً (اما السند المحرر بصیغة الامر فیتم رھنه بتظھیره على سبیل التأمین كأن يذكر فیه عبارة -٣
).القیمة تأمیناً او اي عبارة تؤدي ذلك المعنى

د فیتم رھنھا بتبلیغ ذلك الى المدين او بقبوله به بسن، اما غیر ذلك من الديون التجارية المترتبة لشخص معین -٤
.ثابت التاريخ ما لم ينص القانون على خلافه

ان رھن العین المادية لا ينتج اثره اذا بقیت العین في حیازة المدين بحیث تظھر للغیر وكأنھا لم تزل -١٢٠:١المادة 
.جزءاً من ذمة المدين المالیة انما لابد من تسلیمھا الى الدائن او الى شخص يحوزھا لحسابه

ام تسلیم العین المرھونة تسلیم مفاتیح مكان مقفل يحتوي علیھا ولا يحمل لوحة باسم المدين او يقوم مق-٢
.تسلیم سند يفید حیازة العین وفق العرف التجاري

.اذا كانت العین في حیازة الدائن قبل رھنھا لسبب اخر اعتبر حائزاً لھا كدائن مرتھن بمجرد ابرام عقد الرھن-٣

.كانت في حیازة الغیر فیعتبر حائزا لًھا لحساب الدائن المرتھن فور ابلاغه رھنھااما اذا  -٤

يجب على الدائن المرتھن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبین فیه ماھیة الاشیاء :١٢١المادة 
.المسلمة رھناً ونوعھا ومقدارھا ووزنھا وجمیع علاماتھا الممیزة

الرھن الصادر عن مالك رقبة المرھون المثقل بحق انتفاع يشمل الملكیة بكاملھا اذا استمر الرھن إن :١٢٢المادة 
.حتى انقضاء حق الانتفاع

فیعتبر ذلك الغیر ، اذا كان المرھون في حیازة الغیر الذي وافق على حیازته لحساب الدائن دون تحفظ:١٢٣المادة 
.المرھون لسبب سابق لتاريخ موافقتهمتنازلاً حیال الدائن عن التمسك بحبس 

يشمل الرھن التعويض المترتب لقاء تأمین المرھون من الاخطار او الاسناد المستحقة للمدين عوضاً عن :١٢٤المادة 
.المرھون وكل مبلغ اخر يحل حلولاً عینیاً محل المرھون او جزء منه

اسناد مثلیة فعقد الرھن يظل قائماً وان ابدلت ھذه الاشیاء او اذا كان الرھن قائماً على اشیاء او-١٢٥:١المادة 
.الاسناد بأشیاء او اسناد من النوع نفسه

واذا كانت ھذه الاشیاء او الاسناد غیر مثلیة او غیر معینة بذاتھا فللمدين ان يبدلھا بغیرھا اذا لحظ عقد الرھن -٢
.ذلك او اذا وافق الدائن على تبديلھا

يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جمیع الحقوق الملازمة للأشیاء او الاسناد المسلمة -١٢٦:١المادة
.الیه على سبیل الرھن

واذا كان ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حاملھا حق الخیار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في -٢
وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخیار ان يؤدي الى الدائن الخیار ان يؤدي الى الدائن حق الخیار 

.الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعین للخیار بیومین على الاقل

لم يدفع ثمنھا بكامله فعلى المدين اذا دعي لوفاء الرصید المستحق ، اذا كان الشيء المرھون اسناداً :١٢٧المادة 
الدائن قبل الاستحقاق بیومین على الاقل والا جاز للدائن المرتھن ان يعمد الى بیع الاسناد وفقاً ان يؤديه الى ، علیه

.لاحكام المادة اللاحقة

عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن ان يراجع دائرة التنفیذ ويطلب اخطار مدينه او الغیر -١٢٨:١المادة 
ر ثمانیة ايام على وقوع التبلیغ يقوم رئیس التنفیذ ببیع الاشیاء المرھونة وبعد مرو، مقدم المال المرھون ان وجد

.بالمزاد العلني ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتیاز

.ويعد باطلاً كل نص في عقد الرھن يجیز للدائن ان يتملك المرھون او ان يتصرف به بدون الاجراءات المبینة آنفاً -٢

عقد النقل: ث الباب الثال

أحكام عامة:الفصل الأول ˆ

.يلتزم بموجبه الناقل بأن يؤمن انتقال شخص او شيء من مكان الى مكان اخر مقابل اجر:عقد النقل:١٢٩المادة 

اما اذا التزم بايصال الشخص او، اذا تولى الناقل كامل عملیة النقل بنفسه يخضع لالتزامات المقاول:١٣٠المادة 



.الشيء الى المكان المقصود على ان يعھد الى الغیر بتنفیذ عملیة النقل كلیاً او جزئیاً اضحى وكیلاً بالعمولة للنقل

لا يعلق انعقاد العقد على تسلیم الناقل الشيء المعد للنقل ما لم يتفق الفريقان على ذلك صراحة او :١٣١المادة 
.ضمناً 

.لین التالیین على كل من الناقل ووكیل العمولة للنقل ما لم ينص على خلافهتسري احكام الفص:١٣٢المادة 

١٤٣يعتبر باطلاً كل شرط في عقد النقل يستھدف بصورة مباشرة او غیر مباشرة مخالفة احكام المواد :١٣٣المادة 
.من ھذا القانون١٥١و٢الفقرة ١٤٦الفقرة ا و١٤٤و

الیه او الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل اذا لم يكن طرفاً فیه ما لم لا يلتزم المرسل:١٣٤المادة 
.يقبل بذلك صراحة او ضمناً 

للمرسل الیه او الشخص المنقول حق مباشر حیال الناقل لمطالبته بجمیع الالتزامات المترتبة علیه :١٣٥المادة 
.بموجب عقد النقل

لأشیاءنقل ا:الفصل الثاني ˆ

من ھذا القانون ويكتسب فیه ٤٠٥يجوز تثبیت عقد النقل بسند قابل للتظھیر يخضع لأحكام المادة :١٣٦المادة 
.الحامل جمیع حقوق المرسل الیه ويلتزم بالالتزامات المترتبة علیه بموجب ھذا القانون

وعنوانه ومكان التسلیم ونوع البضاعة على المرسل ان يبین للناقل بوضوح اسم المرسل الیه-١٣٧:١المادة 
.الواجب نقلھا ومقدارھا معیناً بالعدد او الوزن او الحجم

.يكون المرسل مسؤولاً حیال الناقل والغیر عن الاضرار الناجمة عن انتفاء ھذه البیانات او نقصھا او عدم صحتھا-٢

عنھا بموجب ھذا القانون ما لم يعلمه المرسل بوجودھا اذا احتوت الطرود على اشیاء ثمینة فلا يسأل الناقل -٣
.وقیمتھا او يتم اثبات سوء نیة الناقل

.على المرسل دفع اجرة النقل والنفقات المترتبة عن البضاعة المنقولة-١٣٨:١المادة 

نقل مسؤولاً عن وفاء اذا اشترط دفع الاجرة عند الوصول فیكون المرسل الیه الذي قبل البضاعة او اقر عقد ال-٢
.الاجرة بالتضامن مع المرسل

للمرسل تغییر اسم المرسل الیه وله استرداد البضاعة من الناقل ما دامت في حیازته على ان يدفع -١٣٩:١المادة 
.له اجرة النقل عن المسافة المقطوعة ويعوضه ما انفقه على البضاعة وما لحق به من ضرر نتیجة استردادھا

.ينتقل ھذا الحق الى المرسل الیه اذا تسلم سند النقل-٢

لیس للمرسل مباشرة ھذا الحق اذا تسلم سند النقل وتعذر علیه ابرازه او اذا وصلت البضاعة الى المكان -٣
.او اخطر بالحضور لتسلمھا، المقصود وطلب المرسل الیه تسلمھا

وجب على المرسل القیام بذلك بما يحفظھا من الضیاع ، یفھا او حزمھااذا اقتضت طبیعة البضاعة تغل-١٤٠:١المادة 
.او التعیب ويحول دون الحاق الضرر بالاشخاص او المعدات او البضائع الاخرى المنقولة

على ان ھذه المسؤولیة تقع ، ويكون المرسل مسؤولاً عن الاضرار الناجمة عن سوء التغلیف او الحزم او انتفائھما-٢
.عاتق الناقل اذا قبل بنقل البضاعة وھو عالم بسوء تغلیفھا او حزمھا او انتفائھماعلى 

.على الناقل فور وصول البضاعة اعلام المرسل الیه بوصولھا وبمكان وجودھا-١-١٤١المادة 

.فعلى الناقل إعلامه بالموعد نفسه، اذا أوجب سند النقل اشعار شخص آخر-٢

اذا وفى الناقل التزامه المبین في المادة السابقة ولم يحضر من يستلم البضاعة أو رفض المرسل -١-١٤٢المادة 
.وجب على الناقل اعلام المرسل وانتظار تعلیماته مالم يكن مزوداً بتعلیمات مسبقة، الیه تسلمھا

جاز للناقل مراجعة ، مدة معقولةاذا كانت البضاعة قابلة للتلف أو تعذر الاستحصال على تعلیمات المرسل خلال -٢
قاضي الأمور المستعجلة لايداع البضاعة لدى الغیر أو تعیین حارس قضائي علیھا أو بیعھا بالمزاد العلني لاستیفاء 

.أجرة النقل والنفقات المصروفة على البضاعة

خبرة علیھا عند الاقتضاء امام جرت معاينتھا وال، اذا نشب خلاف حول حالة البضاعة أو كیفیة تنفیذ عقد النقل-٣
كل من يثبت له علاقة بعقد النقل ، وللقاضي أن يدعو لحضور المعاينة والخبرة بالاضافة الى الخصوم، المرجع نفسه

على نفقة المدعي ودون أن تخضع ھذه الدعوة ، وذلك بالبرق أو الھاتف أو البريد أو أي وسیلة اتصال معتمدة أصولاً 
ددة في قانون أصول المحاكمات فإذا لبى ھؤلاء الدعوة جاز لھم التدخل في الدعوى حفاظاً لأصول التبلیغ المح

.لحقوقھم



يكون الناقل مسؤولاً منذ تسلمه البضاعة عن ھلاكھا أو تعیبھا أو فقدھا أو التأخیر في تسلیمھا -١-١٤٣المادة 
.المرسل أو المرسل إلیهمالم يثبت القوة القاھرة أو العیب الخاص في البضاعة أو خطأ

أما اذا أبدى الناقل عند تسلم البضاعة تحفظاً خطیاً دقیقاً ومعللاً حول تعیب البضاعة أو سوء تغلیفھا أو حزمھا أو -٢
.نقصھا فعلى صاحب البضاعة عندئذ اثبات تسبب الناقل بالضرر

الواحد كان الناقل الأول والناقل الأخیر مسؤولین بالتضامن اذا تولى عدة ناقلین تباعاً تنفیذ عقد النقل -١-١٤٤المادة 
.كما لو تولاه كل منھما على انفراد، حیال المرسل والمرسل الیه عن تنفیذ عقد النقل برمته

.فلا يسأل كل منھم حیال المرسل والمرسل الیه إلا عن مرحلة التي تولى تنفیذھا، أما غیرھما من الناقلین-٢

كان للناقل الذي قام بتعويض الضرر حق الرجوع على كل واحد من ، عذر تحديد المرحلة التي وقع الضرر خلالھااذا ت-٣
الناقلین الاخرين بنسبة طول مرحلة من كامل مسافة النقل فإذا كان أحمد الناقلین المذكورين معسراً وزعت حصته 

.على الناقلین الآخرين بالنسبة ذاتھا

فلا يسأل الناقل إلا عن النقص الذي ، اذا كانت البضاعة تفقد بطبیعتھا جزءاً من قدرھا لمجرد نقلھا-١-١٤٥المادة 
.يفوق النسبة التي يقضي بھا العرف مالم يثبت أن النقص نجم بالفعل عن سبب آخر

لتسامح في النقص اذا كانت البضاعة المنقولة بمقتضى سند نقل واحد مجزأة لعدة أجزاء أو طرود حسبت نسبة ا-٢
لكل جزء أو طرد على انفراد إذا حدد قدره عند الارسال بصورة مستقلة في سند النقل أو اذا أمكن تحديده بطريقة 

.اخرى

يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلیاً من المسؤولیة عن ھلاك البضاعة أو فقدھا أو تعیبھا أو -١-١٤٦المادة 
.تحويل عبء الاثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاصتأخیر تسلیمھا أو 

.يعتبر باطلاً كل شرط يحیل الى الناقل تعويض التأمین عن البضاعة-٢

يجوز للناقل تحديد مسؤولیته بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المرسل عن الأضرار المذكورة مالم تكن -٣
واذا ، تابعیه ومالم يؤد التحديد الى انقاص التعويض بنسبة كبیرةناجمة عن غش أو خطأ جسیم صادر عنه أو عن 

فلا يشمل ھذا الشرط الغش أو الخطأ الجسیم الصادر عنه أو عن ، صدر الشرط المذكور عن وكیل بالعمولة للنقل
.الناقل أو تابعیھما

ل الیه أو أي شخص يتصرف وجب على المرسل أو المرس، اذا ھلكت البضاعة جزئیاً أو تعیبت-١-١٤٧-المادة
فإذا لم يفعل ، تحفظات خطیة بھذا الصدد، لحسابھما أن يوجه للناقل خلال أيام العمل الثلاثة التي تلي تسلمھا

.اعتبر انه تسلم البضاعة سلیمة مالم يثبت ھلاكھا أو تعیبھا بجمیع وسائل الاثبات

.رة علیھا مقام توجیه التحفظات المذكورةتقوم مراجعة القضاء لمعاينة البضاعة أو اجراء الخب-٢

للناقل امتیاز على الاشیاء المنقولة لاستیفاء أجرة النقل وتفرعاتھا وما أنفقه على البضاعة وله ايضا -١٤٨المادة 
.الحق في حبسھا

ن يجب فیه تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنة على الموعد الذي كا-١-١٤٩المادة 
.أو على موعد تسلیمھا أو عرض تسلیمھا أصولاً في الحالات الاخرى، تسلیم البضاعة في حال عدم تسلیمھا

ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكیل بالعمولة على الناقل أو رجوع أحد الناقلین على ناقل آخر بانقضاء شھر على -٢
علیه رسمیاً مالم تكن مدة التقادم المنصوص علیھا في الفقرة السابقة أو على الادعاء ، دفعه التعويض اذا تم رضائیاً 

    .لم تكتمل بعد

نقل الاشخاص:الفصل الثالث ˆ

يكون الناقل مسؤولا منذ نقله المسافر على عھدته عما يلحق به من أضرار جسدية أو مادية بما فیھا -١٥٠-المادة 
یر ايصال المسافر الى المكان المقصود مالم يثبت الناقل القوة القاھرة أو تلك الناجمة عن سوء تنفیذ النقل أو تأخ

.خطأ المسافر

يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلیاً أو جزئیاً من المسؤولیة عن الأضرار الجسدية التي تلحق -١٥١المادة 
جوز للناقل بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه بالمسافر أو تحويل عبء الاثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص وي

مع المسافر تحديد مسؤولیته عن الأضرار المادية أو التأخیر مالم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسیم صادر عنه أو 
، ومالم يؤد التحديد الى انقاص التعويض بنسبة كبیرة واذا صدر الشرط المذكور عن وكیل بالعمولة للنقل، عن تابعیه
.مل الغش أو الخطأ الجسیم الصادر عنه أو عن الناقل أو عن تابعیھمافإنه لايش

.يخضع نقل الأمتعة المسلمة للناقل الى احكام الفصل السابق-١-١٥٢المادة 

فلا يسأل الناقل عنھا مالم يثبت المسافر تسبب الناقل في ھلاكھا أو ، أما الامتعة التي يحملھا المسافر بیده-٢



.تعیبھا

تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنتین على الحادث الذي أسست علیه -١-١٥٣المادة 
.الدعوى

ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكیل بالعمولة على الناقل أو أحد الناقلین على ناقل آخر بانقضاء شھر على دفعه -٢
ه رسمیاً مالم تكن مدة التقادم المنصوص علیھا في الفترة السابقة لم أو على الادعاء علی، التعويض اذا تم رضائیاً 

    .تكتمل بعد

الوكالة التجارية والسمسرة:الباب الرابع 

أحكام عامة:الفصل الأول ˆ

.الوكالة التجارية عقد بمقتضاه يلتزم الوكیل بأن يقوم بتصرف ذي صفة تجارية لحساب الموكل-١-١٥٤المادة 

.تسمى الوكالة التجارية وكالة تجارية عادية اذا كان على الوكیل ان يتصرف باسم موكله ولحسابه-٢

.وتسمى وكالة بالعمولة اذا قضت بأن يتصرف الوكیل باسمه الخاص لحساب موكله-٣

    .نص مخالف في التصرفات التجارية يستحق الوكیل الاجر في جمیع الاحوال مالم يكن ھناك-١-١٥٥المادة 

.فیعین بحسب تعرفة المھنة أو بحسب العرف أو الظرف، واذا لم يحدد ھذا الاجر في الاتفاق-٢

.الوكالة التجارية وان احتوت على توكیل مطلق لاتجیز الاعمال غیر التجارية إلا بنص صريح-١٥٦المادة 

.من العمل يعد مطلق الید في الجزء الباقيالوكیل الذي لم يتلق تعلیمات إلا في شأن جزء-١٥٧المادة 

على الوكیل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من الیوم الذي كان يجب علیه تسلیمھا -١٥٨المادة 
.او ايداعھا وفقاً لأمر الموكل

ه إلا اذا كان جائزاً له بحسب الاتفاق أو يجب على الوكیل ان يقوم بذاته بتنفیذ الاوامر الصادرة الی-١-١٥٩المادة 
.بحسب العرف أن ينیب عنه شخصاً آخر أو كانت ھناك ظروف تضطره لھذه الانابة

.وفي ھذه الأحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكیل عن نفسه-٢

.جازة خطیة من الموكللايحق للوكیل أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا با-١٦٠المادة 

.اذا أقرض الوكیل أو أسلف الغیر بدون رضى الموكل فیتحمل ھو مخاطر عمله-١٦١المادة 

فیما عدا الحالة المذكورة في المادة السابقة لايكون الوكیل مسؤولا عن عدم الوفاء وعن عدم تنفیذ -١-١٦٢المادة 
عھم إلا اذا كفلھم أو كان العدف التجاري في المحل الذي يقیم فیه سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد م

    .يقضي بذلك

.يحق للوكیل الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم عمولة الضمان-٢

.وتحدد ھذه العمولة عند عدم الاتفاق علیھا بحسب عرف المحل الذي تم فیه التعاقد-٣

مراعاة احكام المادة السابقة يستحق الوكیل الأجر أو العمولة بمجرد انعقاد العملیة وان لم يف  مع -١-١٦٣المادة 
.المتعاقد الاخر بالالتزامات المترتبة علیه إلا إذا كان عدم القیام بھا ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكیل

.الى الموكلويستحق الأجر أو العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملیة سبب يعود -٢

اما في العملیات التي حالت دون اتمامھا اسباب اخرى وفي العقود التي فسخت أو أبطلت لسبب غیر خطأ -٣
.فلا يحق للوكیل مقابل سعیه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه العرف المحلي، الموكل

لصافیة بما في ذلك النفقات الإضافیة مالم يكن يحسب الأجر أو العمولة بالاستناد الى العملیة غیر ا-١٦٤-المادة
.ثمة اتفاق مخالف

يحق للوكیل أن يسترد جمیع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بھا لمصلحة الموكل مع -١-١٦٥-المادة
.فوائدھا

يطلب أجراً ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضات مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لايستطیع ان-٢
.لمستخدمیه



ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكیل الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء أو -١٦٦المادة 
.النكول بدون سبب مشروع

بة تخضع الوكالة التجارية في كل مالم ينص عنه في ھذا القانون لاحكام القانون المدني وذلك بنس-١٦٧المادة 
.اتفاقھا مع احكام ھذا القانون والعرف التجاري

الوكالة التجارية العادية:الفصل الثاني ˆ

اذا كان الوكیل التجاري العادي مرتبطاً بعقد عمل مع موكله كما ھي على الغالب حال المندوب -١-١٦٨المادة 
طبقت قواعد ،قد العمل على علاقته بصاحب عمله المحلي والمندوب المتجول ومدير الفرع أو الوكالة طبقت أحكام ع

.الوكالة على علاقته بالغیر الذين يتعامل معھم بصفته ھذه

وكان مستقلاً في عمله وصاحب مشروع لتعاطي ، اذا لم يكن الوكیل التجاري مرتبطاً بعقد عمل مع موكله-٢
ل مرتبطین به وإدارة واسم تجاري اكتسب صفة الوكالات التجارية بما يقتضیه ذلك من رأس مال ومكتب ثابت وعما

.التاجر

اذا لم يكن الوكیل التجاري صاحب مشروع وكالات تجارية وكانت الوكالة التجارية مھنته الوحیدة والمعتادة وكانت -٣
لتي كتقیید حريته في اختیار موكلیه ونوع الوكالات ا(علاقته بموكله مقیدة بقیود تحد من استقلاله في العمل 

ومنعه من تعاطي عمل تجاري خاص به وتحديد صفة الزبائن الذين علیه ، يتعاطاھا وفرض حد أدنى من الأعمال علیه
دون أن تبلغ حد الارتباط )التعامل معھم وعدد الزيارات التي يجب علیه القیام بھا لزبائن معینین أو لمناطق معینة

.من ھذا القانون١٧٠-١٦٩لى أحكام المادتین سمي ممثلاً تجارياً وخضع ا، بعقد عمل مع موكله

فلیس للموكل إنھاؤه بعد انقضاء ستة أشھر على ، اذا كان عقد الممثل التجاري غیر محدد المدة-١-١٦٩المادة 
:مالم ينذر الممثل بذلك قبل حلول المواعید التالیة، العمل به

    .دنصف شھر اذا لم ينقض على التعاقد أكثر من عام واح-

.شھر واحد اذا انقضى على التعاقد مدة تفوق عاماً واحداً ولاتزيد على عامین-

.ثلاثة أشھر اذا انقضى على التعاقد أكثر من عامین-

.ولايخضع للإنذار المسبق العقد الذي يتم إنھاؤه خلال مدة ستة أشھر من تاريخ سريانة-٢

.وجب علیه ان يسدد للممثل أجره عن تلك المھلة المحددة، المذكوةفإذا لم يراع الموكل مھل الانذار-٣

.يعد باطلاً كل اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة -٤

وجب علیه أن ، اذا كان عقد الممثل التجاري محددة المدة وفسخه الموكل دون مبرر قبل حلول أجله-١٧٠المادة 
.تبقیة ولايعمل بأي اتفاق يخالف الاحكام المتقدمةيسدد للممثل الأجر المترتب له عن المدة الم

الوكالة بالعمولة:الفصل الثالث ˆ

الوكیل بالعمولة ھو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بیعاً وشراء -١-١٧١المادة 
.وغیرھما من العملیات التجارية مقابل عمولة

.على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبینة في ھذا الفصلتسري قواعد الوكالة-٢

يكتسب الوكیل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد الذي يبرمه لحساب موكله ويكون ملتزماً مباشرة -١-١٧٢المادة 
ن يحتجوا في نحو الاشخاص الذين تعاقد معھم كما لو كان العمل يختص به شخصیاً ويحق لھؤلاء الاشخاص أ

.مواجھته بجمیع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتھم المباشرة به ولا يحق لھم أن يخاصموا المو كل مباشرة

.اما علاقات الموكل بالوكیل بالعمولة أو بدائنیه فتسري علیھا قواعد الوكالة-٢

ه أو المخزنة أو المودعة لحسابه لاستیفاء للوكیل بالعمولة امتیاز على قیمة البضائع المرسلة الی-١-١٧٣المادة 
جمیع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بھا سواء أكان ذلك قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودھا في 

.حیازاته

.وينشأ ھذا الامتیاز بمجرد إرسال البضائع أو خزنھا أو ايداعھا-٢

.من ھذا القانون١٢٠لمنصوص علیه في المادة لاينشأ ھذا الامتیاز إلا إذا تحقق الشرط ا-٣

.ويدخل في الامتیاز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات -٤

فیحق للوكیل بالعمولة ان يستوفي من ثمنھا قیمة دينه قبل ، اذا كانت البضائع قد بیعت وسلمت لحساب الموكل -٥



.دائني الموكل

مسرةالس:الفصل الرابعˆ

السمسرة ھي عقد يلتزم به شخص يدعى السمسار أن يرشد شخصاً آخر الى فرصة لعقد اتفاق -١-١٧٤المادة 
.ما أو أن يكون ھو وسیطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر

.تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة-٢

اً بالاتفاق أو بموجب تعرفة رسمیة فیحدد وفقاً للعرف أو يقدر القاضي اذا لم يكن أجر السمسار معین-١-١٧٥المادة 
.قیمته بحسب الظروف

واذا ظھر أن الأجر المتفق علیه لايتناسب مع ماھیة العملیة والجھود التي تستلزمھا فیحق للقاضي أن يخفضه -٢
.الى مقادر الاجر العادل للخدمة المؤداة

واذا صدر التفويض من الطرفین ، إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي لابرامهلايستحق السمسار الاجر-٣
كان كل منھما مسؤولاً تجاه السمسار بغیر تضامن فیما بینھما عن دفع الاجر المستحق علیه ولو اتفقا فیما بینھما 

.على ان يتحمل احدھما الاجر بكامله

ان تؤدي المعلومات التي اعطاھا او المفاوضة التي أجراھا الى عقد يستحق السمسار الاجر بمجرد-١-١٧٦المادة 
.الاتفاق

.واذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط-٢

.واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفھا السمسار فتجب له وان لم يتم ابرام الاتفاق-٣

السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفھا اذا عمل لمصلحة المتعاقد الاخر  يفقد - ١٧٧المادة 
بما يخالف التزاماته أو اذا حمل ھذا المتعاقد الاخر على وعده بأجر مافي ظروف تمنع فیھا قواعد حسن النیة من أخذ 

.ھذا الوعد

.روا بعدم ملاءتھم أو يعلم بعدم أھلیتھملايجوز للسمسار أن يتوسط لاشخاص اشتھ-١-١٧٨المادة 

لايضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ولا يسأل عن تنفیذ العقد إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ -٢
    .من جانبه

من  ٦٤١من ھذه المادة بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة )١(يعاقب السمسار الذي يخالف أحكام الفقرة -٣
.قانون العقوبات العام

يجب على السمسار أن يسجل جمیع المعاملات التي عقدت بوساطته مع نصوصھا وشروطھا -١-١٧٩المادة 
.الخاصة وأن يحفظ جمیع الوثائق المختصة بھا ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبھا من المتعاقدين

.يحتفظ بالعینة الى ان تتم عملیة البیعوفي البیوع بالعینة يجب علیه أن -٢

ان عملیات التوسط والسمسرة في أسواق الأوراق المالیة أو في بورصات البضائع تخضع لأحكام -١٨٠المادة 
.القوانین والأنظمة الخاصة بذلك

الحساب الجاري:الباب الخامس 

ل بین شخصین على ان مايسلمه كل منھما للآخر بدفعات يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاص-١-١٨١المادة 
مختلفة متبادلة ومتداخلة من نقود وأموال واسناد تجارية قابلة للتملیك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع 
وديناً على القابض دون أن يكون لأي منھما حق مطالبة الآخر بما سلمه بكل دفعة على حدة بحیث يصبح الرصید 

.حده عند اقفال الحساب ديناً مستحقاً ومھیئاً للأداءالنھائي و

ولايعتبر الحساب الجاري قائماً اذا اتفق الفريقان على عدم تداخل دفعاتھما بحیث لا تبدأ دفعات احدھما مالم تنته -٢
.دفعات الاخر

القائمة بین تاجرين أو اذا كانت يكون الحساب الجاري ذا صفة تجارية اذا تناول العلاقات التجارية -١-١٨٢المادة 
.دفعات الفريقین تجارية بذاتھا أياً كانت صفتھما

فإذا لم تكن دفعات كلا الفريقین ذات صفة تجارية كان الحساب تجارياً بالنسبة لأي من الفريقین اذا كان تاجراً أو -٢
.شرطان المذكورانكان الحساب متعلقاً بتجارته ومدنیاً بالنسبة له اذا لم يتوفر فیه ال

.تكتسب الدفعة صفة الحساب الذي قیدت فیه أياً كانت صفتھا الأصلیة-٣



فلھما أن يجعلاه شاملاً لجمیع معاملاتھما أو ، يتوقف شمول الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين-١-١٨٣المادة 
فین اذا كان كل حساب يقتصر على نوع معین من كما يجوزأن تتعدد الحسابات الجارية بین الطر.لنوع معین منھا فقط
.العملیات أو العملات

وفي الحالة الأخیرة لايلزم أحد ، يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجھة الفريقین أو لجھة فريق واحد-٢
.الآخرمتمثل برصید مؤقت لصالح ، الفريقین باسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كاف

تم الغاء قیده أو تخفیضه بقید معاكس ، اذا قید حق في الحساب الجاري ثم انقضى أو انخفضت قیمته-١٨٤المادة 
.وتعديل الحساب تبعاً لذلك

ان الحقوق الموثقة بتأمینات اتفاقیة لاتدخل في الحساب الجاري مالم يتفق الفريقان على ذلك -١-١٨٥-المادة
.لى موافقة الشخص الذي قدم التأمین اذا كان من غیر الفريقینصراحة ويحصلا ع

تنتقل تأمینات الحق المقیدة في الحساب الجاري الى الرصید النھائي الذي سوف يظھر عند اقفال الحساب مما -٢
، لك التاريخلايجاوز قیمة الدين الأصلي المضمون دون الالتفات الى التغییرات التي تطرأ على الرصید المؤقت حتى ذ

ولايجوز الاحتجاج حیال الغیر بانتقال التأمینات الى الرصید النھائي مالم تراع ، مالم يتفق الفريقان على خلاف ذلك
.اجراءات الشھر المقررة لحفظ ھذه التأمینات كل منھا بحسب طبیعته

تأمین أو الرھن الذي أنشأه ذلك من ھذا القانون على ال٤٦٣إذا شھر إفاس أحد الفريقین سرت أحكام المادة -٣
الفريق على أمواله خلال المدة المبینة في المادة المذكورة ضماناً لإحدى الدفعات أو للرصید النھائي للحساب اذا 

ومع ذلك يبقى التأمین أو الرھن نافذاً حیال .كان رصیده المؤقت بتاريخ انشاء التأمین مديناً بالنسبة للفريق المذكور
ئنین بنسبة فائض الرصید النھائي المدين عن الرصید المؤقت المدين بتاريخ انشاء التأمین إلا إذا ثبت علم كتلة الدا

.الدائن وقت تقرير الرھن وتسجیله بتوقف المدين عن الدفع

قام ان وجود الحساب الجاري لايمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقھا عن عمل-١٨٦المادة 
وھي تفید في الحساب مالم يكن ھناك اتفاق ، باسترداد نفقات العملیات المختصة بالحساب الجاري،به بالعمولة

    .مخالف

تنتج الدفعات حتماً لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني اذا لم تكن -١٨٧المادة 
.معینة بمقتضى العقد أو العرف

ان الديون المترتبة لأحد الفريقین اذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتھا الخاصة وكیانھا الذاتي -١٨٨المادة 
فلاتكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفیذ ولا للسقوط منفردة 

.بالتقادم

لمصرفیة يجوز الحجز على الرصید المؤقت للحساب الجاري اذا كان مع مراعاة احكام قانون السرية ا-١-١٨٩-المادة
.دائناً بالنسبة للمحجوز علیه

على ان ھذا الحجز لاينال مما للفريق الاخر من حقوق على ذلك الرصید المؤقت بموجب شرط في عقد الحساب -٢
.د المؤقت المذكورالجاري يحرم الفريق المحجوز علیه من حرية التصرف في أي وقت شاء بالرصی

ان قید دفعة تمثل قیمة سند تجاري لا يعد حاصلاً الا بشرط قبض قیمة السند ما لم يكن ثمة اتفاق -١٩٠:١المادة 
    .مخالف

مع ،فیحقق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبیل التأمین ، واذا لم تسدد قیمة السند في موعد استحقاقه-٢
.ان يقید قیمته قیداً عكسیاً على حساب مسلمهاستعمال الحقوق المنوطة به

وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم رغم اي اتفاق مخالف ان يعكس قید قیمته في الحساب الا -٣
.بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء

لباته في التفلیسة بنسبة واذا عكس قید اسناد على ھذه الصورة فیجب على متسلمھا ان يخفض مبلغ ط -٤
.الدفعات التي اداھا موقعو تلك الاسناد

.لا يعد احد الفريقین دائناً او مديناً للفريق الاخر قبل اقفال الحساب الجاري-١٩١:١المادة 

الحساب ان اقفال الحساب وحده يحدد وضع العلاقة بین الفريقین وتنشأ عنه حتماً المقاصة الاجمالیة لجمیع بنود-٢
.الدائنة والمدينة ويعین اي الفريقین الدائن او المدين

يوقف الحساب في المواعید المحددة في العقد او حسب العرف المحلي والا ففي نھاية كل ستة :١٩٢المادة 
.وتصفى الفوائد في الاجال المذكورة وتسجل في الحساب كدفعة تسري علیھا الفائدة، اشھر

ينتھي العقد ويقفل الحساب في الاجل المحدد في العقد او باتفاق الفريقین والا جاز لكل منھما -١٩٣:١المادة 
.اقفاله بعد ابلاغ الفريق الاخر مع مراعاة المھل المتفق علیھا او التي يقضي بھا العرف



.ويقف الحساب كذلك في حال وفاة احد الفريقین او فقده الاھلیة او اعساره او افلاسه-٢

يتحول الرصید المؤقت بتاريخ اقفال الحساب الى رصید نھائى مستحق الاداء فوراً ما لم يتفق الفريقان على -٣
.خلافه كنقل رصید الحساب الى حساب آخر

.تسري على الرصید النھائي الفائدة المتفق علیھا والا فالفائدة المتعارف علیھا عرفاً او المنصوص علیھا قانوناً  -٤

ان الدعاوى التي تتناول تصحیح الحساب نتیجة خطأ او اغفال او تكرار او غیر ذلك من التصحیحات يجب ان تقام  -٥
، في مھلة ستة اشھر ويبدأ سريان ھذه المھلة بالنسبة لكل فريق من تاريخ ابلاغه الرصید النھائي او علمه به

.الحساب تعديل الرصید المذكورويترتب على الغاء احدى الدفعات او انقضائھا بعد اقفال

الفصل الاول:الباب السادس 

)الودائع المصرفیة-الاعمال المصرفیة(

ايداع النقود-١

ان المصرف الذي يتلقى على سبیل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً اياه ويلتزم برد مثله دفعة -١٩٤:١المادة 
.لب المودع او وفق المواعید وشرط الاخبار المسبق المعینة في عقد الوديعةواحدة او على دفعات بمجرد ط

يجب ان يقام الدلیل بوثائق خطیة على جمیع العملیات المختصة بالوديعة او بارجاعھا ما لم يكن ھناك اتفاق -٢
    .مخالف

اب المودع بأي صورة كانت سواء تم تتناول الوديعة جمیع المبالغ التي يقبضھا المصرف من الغیر لحس:١٩٥المادة 
ذلك عفواً او بناء على طلب المودع مع اجازة المصرف لاستعمالھا لعمله المھني على ان يدفع المصرف لحساب 

ضمن حدود الوديعة المبالغ التي يطلب الیه المودع دفعھا سواء لنفسه او لغیره بموجب شیكات او حوالات او ، المودع
المصرف لحساب المودع المبالغ التي يحددھا المودع او التي يقضي العرف بقبضھا لحسابه غیر ذلك وعلى ان يقبض

ويضمھا الى الوديعة وللمودع عند تبلیغه الايداع الجاري من الغیر لحسابه ان يرفضه ويطلب اعادة الوديعة الى 
.دافعھا

یه لصالح المودع او علیه جمیع العملیات التي يمسك المصرف بالمبالغ المودعة لديه حساباً يسجل ف-١٩٦:١المادة 
.تتم بین المصرف والمودع او بین المصرف والغیر لحساب المودع

ويمكن تخصیص احدى الدفعات لغاية ، لا يدرج في الحساب العملیات التي يتفق الفريقان على اخراجھا منه-٢
.معینة

بالنسبة للمودع اي تمخضه عن رصید مدين بالنسبة له ما لم لا يتیح عقد الوديعة كشف الحساب-١٩٧:١المادة 
.يتفق الطرفان على خلافه مع ما يؤدي الیه ذلك الى اختلاف في وصف الحساب

واذا تسامح المصرف ونفذ العملیات التي ادت الى كشف الحساب فعلیه ابلاغ المودع دون ابطاء لیقوم بتسوية -٢
.الوضع

في المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادھا قبل حلول اذا تو:١٩٨المادة 
.اجلھا

على المصرف موافاة المودع كشفاً بحسابه مرة واحدة كل ستة اشھر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغیر :١٩٩المادة 
.ويجب تحديد الرصید بتاريخ الكشف، ذلك

عددت الحسابات المفتوحة للشخص الواحد في مصرف واحد او في فروع مختلفة من المصرف اذا ت:٢٠٠المادة 
.كانت ھذه الحسابات مستقلة عن بعضھا ما لم يتم الاتفاق على توحیدھا، نفسه

وتكون البیانات الواردة في ، يجوز فتح حساب بموجب دفتر توفیر تدون فیه المدفوعات والمسحوبات:٢٠١المادة 
ر الموقع علیھا من موظف المصرف حجة في اثبات ھذه البیانات بین المصرف وصاحب الدفتر ما لم يتفق على الدفت

.خلاف ذلك

تترتب الفائدة على المبالغ المودعة ابتداء من الیوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية :٢٠٢المادة 
.اك اتفاق او عرف مخالفالیوم الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن ھن

الحوالة المصرفیة-٢

مبلغ من النقود ، بناء على طلب من طالب التحويل، الحوالة المصرفیة عملیة محاسبیة يقید بموجبھا:٢٠٣المادة 
في حسابین مختلفین مفتوحین لشخص واحد او لشخصین مختلفین لدى مصرف واحد او مصرفین مختلفین وذلك 

.التحويل ولحساب المستفیدعلى حساب طالب 



يتناول طلب التحويل مبلغ مقیدة في حساب طالب التحويل او مبالغ يتوقع قیدھا فیه خلال مھلة :٢٠٤المادة 
.محددة

ولطالب التحويل حتى ، ينتقل المبلغ المحول الى المستفید عند قیده على حساب طالب التحويل-٢٠٥:١المادة 
.طلبهذلك التاريخ الرجوع عن

على ان تسلیم المستفید طلب التحويل يحول دون الرجوع عن الطلب ما لم يشھر افلاس المستفید قبل قید -٢
.المبلغ في حسابه

.يمكن الاتفاق على تسلیم المستفید طلبات التحويل لیقدمھا الى المصرف-٢٠٦:١المادة 

ضھا دفعة واحدة مع الطلبات المماثلة في نھاية الیوم الذي وصلت ويمكن الاتفاق على قید المبالغ المحولة او بع-٢
.فیه الى المصرف

امكن ، اذا لم يكن في الحساب رصید كاف لتنفیذ طلبات التحويل الواردة مباشرة من طالب التحويل-٢٠٧:١المادة 
.للمصرف الامتناع عن تنفیذھا على ان يبلغ طالب التحويل بذلك فوراً 

فعلى المصرف تنفیذه ضمن حدود الرصید المتوفد لديه ما لم ، اذا كان طلب التحويل مسلماً الى المستفیداما -٢
وعلى المصرف في كلتا الحالتین ان يسلم المستفید بیاناً بالواقع او يشرح ذلك على ، يعارض المستفید في ذلك

.ر فلا يحبس الرصید لصالحهواذا رفض المستفید الحوالة الجزئیة بالرصید المتوف، طلب التحويل

اذا سلمت طلبات التحويل الى المستفیدين وكانت قیمتھا الاجمالیة تفوق الرصید المتوفر في -٢٠٨:١المادة 
حساب طالب التحويل دعي طالب التحويل الى تكملة رصیده في يوم تقديم الطلبات والا قسم الرصید بین 

واعطاھم المصرف بیاناً بالواقع وفق ما نصت علیه ، لتالي لتقديم الطلباتالمستفیدين قسمة غرماء في يوم العمل ا
.المادة السابقة

ولا يستفید من ھذا التقسیم المستفیدون من طلبات التحويل التي ترد الى المصرف في الیوم نفسه من صاحب -٢
.الحساب مباشرة

فوق قیمته قیمة الطلب السابق والرصید المتوفر في واذا لم يكن طلب التحويل قد نفذ عند ورود طلب آخر ت-٣
فعلى المصرف التريث في قید اي من الطلبین حتى نھاية الیوم المذكور وقید جمیع الطلبات المقدمة الیه ، الحساب

.في ذلك الیوم في يوم العمل التالي

ورودھا الیه ما لم يحدد طلب على المصرف قید قیمة الحوالات على حساب طالب التحويل في يوم:٢٠٩المادة 
.التحويل مھلة اطول

ان الدين الذي طلب التحويل لوفائه يبقى قائماً مع تأمیناته وملحقاته حتى قید قیمته لحساب :٢١٠المادة 
.المستفید

بشھر لطالب التحويل الاعتراض على تنفیذ طلبه حتى لو تم تسلیمه الى المستفید اذا ما صدر حكم :٢١١المادة 
.قبل قید المبلغ على حساب طالب التحويل، افلاس الاخیر

على المصرف تنفیذ طلبات التحويل الواردة الیه قبل الیوم الذي يصدر فیه حكم بشھر افلاس طالب :٢١٢المادة 
.التحويل

إيداع الاسناد-٣

.من ھذا القانون٤٠٧ة يتناول ايداع الاسناد القیم المنقولة المبینة في الماد:٢١٣المادة 

تبقى القیم المنقولة التي تودع المصرف ملكاً للمودع ولیس للمصرف التصرف بھا او ممارسة -٢١٤:١المادة 
.الصلاحیات المتعلقة بھا الا لحساب المودع ووفق تعلیماته

، ا اتفقا على ذلك صراحة او ضمناً على ان ملكیة ھذه القیم تنتقل الى المصرف الذي يلتزم برد مثلھا للمودع اذا م-٢
ويستنتج ھذا الاتفاق من قیام المودع بمنح المصرف خطیاً حق التصرف في القیم المذكورة دون قید او اذا اقر المودع 

.للمصرف بحق اعادة قیم تماثل القیم المودعة

.م الوكالةواذا التزم المصرف بادارة القیم المودعة لحساب المودع خضع التزامه لأحكا-٣

.على المصرف ان يتولى المحافظة على الاسناد وان يولیھا عناية الوديع المأجور-٢١٥:١المادة 

.ولیس له التخلي عنھا الا في معرض القیام بعمل يوجب ذلك-٢

ا الفوائد على المصرف ان يقبض جمیع المبالغ المترتبة لصاحب الاسناد حال استحقاقھا ولاسیم-٢١٦:١المادة 
وارباح الاسھم والدفعات على حساب رأس المال وقیمة ما استھلك من ھذه الاسناد وكل مبلغ اخر يستحق بسببھا 



.ما لم يتفق على غیر ذلك

.توضع المبالغ المذكورة تحت تصرف المودع حال قبضھا ولاسیما بقیدھا له في حساب مفتوح باسمه-٢

لاسناد المقرر توزيعھا دون مقابل وان يضیفھا الى الاسناد المودعة وان يقوم على المصرف ان يحصل على ا-٣
.بجمیع الاعمال اللازمة لحفظ الحقوق الملازمة للاسناد كدمجھا وتبديلھا وتبديل قسائمھا والتأشیر علیھا

واذا ، ملائمة دون ابطاءفعلى المصرف ابلاغه ذلك بالطريقة ال، اذا وجب القیام بعمل متروك للمودع-٢١٧:١المادة 
كتوجیه كتاب مضمون مع اشعار ، وجب سؤاله عن توجیھاته بطريقة مضمونة، كان حق المودع مھدداً بالسقوط

بھاتف او برقیة او تلكس او فاكس او اي وسیلة معتمدة ، في حال العجلة الزائدة، وتأيید ذلك الكتاب، بالاستلام
.وذلك على نفقة المودع، اخرى

وجب علیه حفظ ، ذا لم يتلق المصرف توجیھات المودع في الوقت الملائم بعد ابلاغه الامر على الوجه المذكوروا-٢
.ويتحمل المودع في ھذه الحالة المصاريف فضلاً عن العمولة العادية، حقوق المودع بالوجه الذي يراه مناسباً 

.سناد المودعة لديهالا، على المصرف ان يعید للمودع فورطلبه-٢١٨:١المادة 

.وتتم اعادتھا مبدئیاً في مكان ايداعھا-٢

.ويجوز اعادة مثلھا اذا ما اتفق الفريقان او نص القانون على ذلك-٣

لا تعاد الاسناد الا للمودع او خلفائه او من ينوب عنھم او من يفوضونه بذلك خطیاً وان دلت الاسناد -٢١٩:١المادة 
.للغیرعلى انھا ملك 

.واذا كانت الاسناد الاسمیة محلاً لحق انتفاع فیجوز اعادتھا لصاحب الرقبة اذا ثبتت وفاة المنتفع-٢

اذا ادعى شخص استحقاق الاسناد المودعة وجب على المصرف ابلاغ المودع بالامر ولا يحول ذلك دون :٢٢٠المادة 
.لى قرار بحجزھااعادة الاسناد الى المودع ما لم يستحصل المدعي ع

.لا تعتبر ھذه الاحكام من الاحكام الخاصة بالقیم المنقولة الاجنبیة اذا اختلفت عنھا:٢٢١المادة 

الحساب المشترك -٤

.يجوز ان يفتح المصرف حساباً بین شخصین او اكثر بالتساوي فیما بینھم ما لم يتفق على غیر ذلك-٢٢٢:١المادة 

.ويراعى في كیفیة السحب من الحساب اتفاق اصحابه، ب بناء على طلب اصحابه جمیعاً يفتح الحسا-٢

اذا اخطر احد اصحاب الحساب المشترك المصرف كتابة بوجود خلاف فیما يتعلق بھذا الحساب وجب على -٣
.المصرف تجمید الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بینھم رضاء او قضاء

ید احد اصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز علیه من رصید اذا وقع حجز على رص -٤
وعلى المصرف وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوز ، الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز

.واخطار اصحابه او من يمثلھم بالحجز خلال مدة خمسة ايام، علیھا

المشترك او فقد الاھلیة القانونیة وجب على الباقین اخطار المصرف بذلك اذا توفي احد اصحاب الحساب  -٥
وبرغبتھم في استمرار الحساب وذلك خلال مدة عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الاھلیة وعلى المصرف تجمید 

.حصة المتوفى او فاقد الاھلیة في حساب مستقل

.ا لمصارف صالحاً الا اذا صدر عن جمیع اصحاب الحساب المشتركلا يكون الاذن المنصوص علیه في قانون سرية -٦

يوزع الرصید النھائي للحساب عند اغلاقه بالتساوي بین اصحابه ما لم ينص الاتفاق المعقود بینھم وبین :٢٢٣المادة 
ة احد في حال الحجز على حص، وتراعى النسبة نفسھا فیما يتعلق بالرصید الموقت، المصرف على نسب اخرى

.اصحاب الحساب او شھر افلاسه

لیس للمصرف اجراء المقاصة بین حصة احد اصحاب الحساب من الرصید النھائي ورصید الحسابات :٢٢٤المادة 
.دون موافقة اصحاب الحساب الاخرين ما لم يكن ھناك اتفاق مخالف، الاخرى التي له في المصرف نفسه

    قايجار الصنادي:الفصل الثاني ˆ

تأجیر الصناديق عقد يلتزم بمقتضاه مصرف بوضع صندوق معین تحت تصرف المستأجر للانتفاع به مدة :٢٢٥المادة 
.محددة مقابل اجر

.يخضع ايجار الصندوق الى احكام ايجار الاشیاء:٢٢٦المادة 



جر ويحتفظ لديه بالنسخة يسلم المصرف احدھما للمستأ، يكون لكل صندوق مفتاحان مختلفان-٢٢٧:١المادة 
.ويبقى المفتاح المسلم الى المستأجر ملكاً للمصرف ويجب اعادته الیه عند انتھاء الايجار، الاخرى

.لیس للمصرف ان يسمح بفتح الصندوق الا للمستأجر او نائبه او وكیله-٢

.والمحافظة على محتوياته ومراقبتهعلى المصرف اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان سلامة الصندوق-٢٢٨:١المادة 

.ولا يجوز للمستأجر ان يضع في الصندوق اشیاء تھدد سلامته او سلامة المكان الذي يوجد فیه-٢

واذا صار الصندوق مھدداً بخطر او تبین انه يحوي على اشیاء خطرة وجب على المصرف ان يخطر المستأجر فوراً -٣
جاز للمصرف ان ، فاذا لم يحضر المستأجر في المیعاد المعین، اء الخطرة منهبالحضور لافراغه وسحب الاشی

يستحصل من قاضي الامور المستعجلة على قرار في غرفة المذاكرة بتفريغ الصندوق على الفور وسحب وافراغ 
واذا كان ، صندوقويحرر محضر بالواقعة تذكر فیه محتويات ال، الاشیاء الخطرة منه وذلك بحضور من يعینه القاضي لذلك

جاز للمصرف وعلى مسؤولیته فتح الصندوق وافراغه وسحب الاشیاء الخطرة منه دون اخطار المستأجر ، الخطر حالاً 
.او اذن القاضي

جاز للمصرف بعد انقضاء ثلاثین يوماً من اعذاره ، اذا لم يدفع المستأجر الاجرة في مواعید استحقاقھا-٢٢٩:١المادة 
تبر العقد منتھیاً من تلقاء نفسه ويسترد المصرف الصندوق بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحه وافراغ بالدفع ان يع

    .محتوياته

جاز للمصرف ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة اصدار قرار بفتح ، واذا لم يحضر المستأجر في المیعاد المحدد-٢
وللقاضي ان يأمر ، حرر محضر بالواقعة تذكر فیه محتويات الصندوقوي، الصندوق وجرد موجوداته بحضور من يعینه لذلك

.بايداع المحتويات لدى دائرة التنفیذ او احد المصارف كشخص ثالث

ويعتبر قرار قاضي الامور المستعجلة لاغیاً حكماً اذا لم يقم المصرف دعوى بفسخ عقد الايجار امام المحكمة -٣
.اريخ صدورهالمختصة خلال ثمانیة ايام من ت

وله الامتیاز على الثمن الناتج عن بیعھا لاستیفاء الاجرة والمصاريف ، للمصرف حق حبس محتويات الصندوق -٤
.المستحقة له

.يجوز ان يوقع الحجز التنفیذي على الصندوق-٢٣٠:١المادة 

.الحجز وان يمنعه من استعمال الصندوقوعلى المصرف بمجرد تبلغه قرار الحجز ان يخطر المستأجر فوراً بوقوع -٢

يلتزم المصرف بفتح الصندوق وافراغ محتوياته بحضور الحاجز ومن يندبه رئیس التنفیذ لذلك على ان يخطر -٣
وتسلم ھذه المحتويات ، تجرد محتويات الصندوق ويحرر محضر بالواقعة، المستأجر بالمیعاد الذي حدد لفتح الصندوق

تنفیذ الى المصرف كشخص ثالث أو تودع لدى دائرة التنفیذ حتى يتم بیعھا و فقاً للأحكام بقرار من رئیس ال
.المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات

فاذا لم يكن حاضراً ، وجب تسلیمھا الى المستأجر، واذا احتوى الصندوق على اوراق او وثائق لا يشملھا البیع -٤
واذا لم يتقدم اي منھم لاستلام الاوراق او ، حتى يطلبھا المستأجر او ورثتهوجب تسلیمھا الى المصرف لحفظھا

الوثائق المذكورة خلال خمس سنوات يكون للمصرف الحق بعرض الامر على قاضي الامور المستعجلة لیقرر ما يراه 
.بشأنھا

الصندوق او افراغه من محتوياته الا لا يجوز للمصرف فتح، فیما عدا الحالات المنصوص علیھا في القانون:٢٣١المادة 
.بإذن المستأجر او بحضوره او تنفیذاً لحكم قضائي مبرم صادر بھذا الخصوص

الاعتمادات المصرفیة:الفصل الثالث ˆ

فتح الاعتماد-١

ة مباشرة مبلغاً فتح الاعتماد عقد يلتزم فاتح الاعتماد بموجبه بأن يضع تحت تصرف المستفید بصور -٢٣٢:١المادة 
.خلال فترة معینة، معیناً يجوز للمستفید قبضه دفعة واحدة او على دفعات

ان الدفعات التي يسددھا المستفید اثناء مدة الاعتماد لا تنزل من قیمة الاعتماد الاجمالي انما تزيد في الرصید -٢
.ما لم يتفق على غیر ذلك، الذي يجوز له قبضه خلال المدة المذكورة

فلا يجوز فسخه قبل انتھاء تنفیذ المشروع او في الحالات ، اذا فتح الاعتماد لتنفیذ مشروع معین-٢٣٣:١المادة 
.التي تجیز الفسخ وفق القواعد العامة او اذا كان ھناك اتفاق مخالف

لا الفريقین انھاء العمل بعد اما اذا كان فتح الاعتماد غیر محدد المدة وغیر مرتبط بتنفیذ مشروع معین فیجوز لك-٢
.ما لم يحدد الاتفاق او العرف مھلة اخرى، شھر على الاقل من اخطار الفريق الاخر

:وللمصرف ان ينھي العمل بالاعتماد قبل حلول اجله في الحالات التالیة-٣



.وقوع حادثة تنال من اھلیة المستفید كالوفاة او الحجرعلیه-أ

.بعد التعاقد او حتى عند التعاقد اذا كان المصرف لم يعلم بذلك آنذاكفقده الملاءة-ب

.توقفه عن الدفع-ج

ما لم يؤثر المصرف تخفیض ، نقص التأمینات العینیة او الشخصیة التي قدمھا المستفید وامتناعه عن تكملتھا-د
.قیمة الاعتماد بنسبة ھذا النقص

يقدمھا المستفید تضمن و فاء جمیع المبالغ التي يستلفھا في حدود قیمة الاعتماد ان التأمینات التي:٢٣٤المادة 
.منذ بدء مفعوله وحتى حلول اجله

اذا خصص الاعتماد المصرفي لوفاء الغیر وقام المصرف بتثبیته الى الغیر الذي يستحقه فلیس للمصرف :٢٣٥المادة 
ملتزماً مباشرة ونھائىاً حیال مستحقیه بدفع المبالغ وبقبول ويصبح المصرف، فسخه او تعديله دون رضا مستحقه

.الاسناد التي يتناولھا الاعتماد

علاوة عن استرداد المبالغ المسلفة للمستفید عند حلول اجل الاعتماد ان يطالبه ، يحق للمصرف:٢٣٦المادة 
الغ المذكورة من تاريخ استلافھا مع النفقات بالفائدة المتفق او المتعارف علیھا وإلا فبالفائدة المصرفیة عن المب

.المصروفة لحساب المستفید والعمولة المتفق او المتعارف علیھا

فإن قید الرھن او التأمین المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء ، اذا كانت الضمانة المقدمة رھناً او تأمیناً عقارياً :٢٣٧المادة 
.بعد بناء على عقد فتح الاعتمادمن تاريخه جمیع السلف التي تحصل فیما

:التسلیف على الاسناد-٢

التسلیف على الاسناد عقد يمنح بموجبه المصرف المستفید قرضاً مؤقتاً باسناد عائدة للمستفید او -٢٣٨:١المادة 
.الغیر الذي يخصصھا لوفاء قیمة القرض

.من ھذا القانون٤٠٧لمبنیة في المادة يقصد بالاسناد في العقد المذكور القیم المنقولة ا-٢

.يجب ابرام العقد خطیاً تحت طائلة البطلان-٣

:يجب ان يتضمن العقد البیانات التالیة -٤

.وصف الاسناد المقدمة تأمیناً -أ

.اسم صاحبھا وموطنه-ب

.قیمة القرض ومعدل الفائدة المترتبة علیه وشروطه الاخرى-ج

.یمة المقدرة للاسناد والھامش المقدر لتأمین قیمة القرضالق-د

.اذا لم يبرم العقد خطیاً او خلا من احد البیانات المذكورة فللمستفید وحده ان يطلب بطلانه للسبب المذكور -٥

ق احكام كان للمصرف طلب بیع الاسناد وف، اذا لم يقم المقترض بوفاء قیمة القرض عند حلول اجله:٢٣٩المادة 
.من ھذا القانون١٢٨المادة 

يخضع عقد التسلیف على الاسناد لأحكام الرھن التجاري المنصوص علیھا في الباب الثاني من الكتاب :٢٤٠المادة 
.الثالث من ھذا القانون

:الاعتمادات المستندية-٣

وحدة الصادرة بھذا الصدد عن غرفة التجارة تخضع الاعتمادات المستندية الى القواعد والاعراف الم:٢٤١المادة 
.الدولیة

الأعمال المصرفیة الاخرى:الفصل الرابع ˆ

ان الاعمال المصرفیة التي لم ترد في ھذا الباب تخضع للقواعد العامة المطبقة على العقود التي تتصف :٢٤٢المادة 
اتفاقھا مع مبادئ الحقوق التجارية والعرف المصرفي بھا ولاسیما تلك الواردة في القانون المدني وذلك على قدر

.ومقتضیات العمل المصرفي والتجاري

أحكام ختامیة:الفصل الخامس 



.يجوز التوكیل بالأعمال المصرفیة بسند عادي يوقع امام المصرف:٢٤٣المادة 

ا لم يعترض علیھا ھذا العمیل خطیاً خلال تكون لقیود المصرف القوة الثبوتیة تجاه المصرف والعمیل م:٢٤٤المادة 
.ثلاثة اشھر من تاريخ تبلغه اياھا

خلافاً لأي نص آخر تحدد الفائدة باتفاق الفريقین ووفق مؤشرات مجلس النقد والتسلیف ومصرف سورية :٢٤٥المادة 
.المركزي

العقود التجارية بوجه عام وبعض العقود التجارية بوجه خاص

احكام عامة:الأول الباب

فیجوز اثبات العقود ، للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنیة، لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئیاً :١٠٤المادة 
مع الاحتفاظ ، المشار الیھا بجمیع طرق الاثبات التي يرى القاضي وجوب قبولھا بحسب العرف او الظروف

.ام القانونیة الخاصةبالاستثناءات الواردة في الاحك

.في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادي بالنسبة الى الغیر بجمیع طرق الاثبات-١٠٥:١المادة 

.ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظھیرھا يعدان صحیحین الى ان يثبت العكس-٢

الاعذار بانذار رسمي او بارسال برقیة او تلكس او فاكس او رسالة عادية في المواد التجارية يجوز ان يتم:١٠٦المادة 
ويجوز ان يتم شفوياً او بالھاتف او بأي وسیلة اتصال اخرى مع اثبات توجیھه وفق احكام ، او مضمونة او بطاقة بريدية
.الاثبات في المواد التجارية

يخفض التعويض الانفاقي ولو اثبت المدين ان تقديره كان مبالغاً في المواد التجارية لا يجوز للقاضي ان :١٠٧المادة 
وللقاضي ان يعفي المدين من اداء التعويض اذا ثبت عدم اصابة الدائن ، فیه او ان الالتزام الاصلي قد نفد في جزء منه

.بأي ضرر

المعدل في ضوء العرف او تعرفة يحدد ھذا ، في المواد التجارية وفي حال عدم النص على معدل الفائدة:١٠٨المادة 
.وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقھا ما لم يحدد العرف موعداً اخر، المھنة

.تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً -١٠٩:١المادة 

.لا تثبت الكفالة التجارية الا بالكتابة-٢

.دون متضامنین في ھذا الالتزامان المدينین معاً في التزام تجاري يع-١١٠:١المادة 

.وتطبق ھذه القرينة على كفلاء الدين التجاري-٢

.يعتمد في اثبات الثمن العادل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعیرات ما لم يوجد اتفاق مخالف:١١١المادة 

ويعین ھذا ، دمة ما لم يتفق الفريقان على خلافهيعد مأجوراً كل التزام تجاري يقصد به القیام بعمل او خ:١١٢المادة 
فاذا انتفیا قدره القاضي تبعاً للجھد المبذول والمصلحة ، الأجر باتفاق الفريقین والا فبحسب تعرفة المھنة او العرف

.المتحققة للفريق الاخر

.ي ظروف استثنائىة للغايةلا يجوز للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مھلاً للوفاء الا ف-١١٣:١المادة 

في العقود التي ترتب التزامات متقابلة اذا لم يف احد الطرفین بالتزامه وطلب الاخر التنفیذ العیني جاز له العدول -٢
اما اذا طلب فسخ العقد فله العدول عنه الى طلب التنفیذ ما دام ذلك ممكناً ولا يقبل ، عنه الى طلب فسخ العقد

.ذ الالتزام بعد مطالبة الدائن بالفسخ ما دام متمسكاً بذلكمن المدين تنفی

، ان عدم تنفیذ الالتزامات في العقود ذات التنفیذ المتتابع او المستمر يخول الطرف الذي وفي التزامه:١١٤المادة 
    .التعويضولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة ب، طلب فسخ العقد فیما يختص بجمیع الالتزامات التي لم تنفذ

.في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعین اجل اقصر-١١٥:١المادة 

.ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضیة بمرور عشر سنوات-٢

لم تحدد قواعدھا في ھذا القانون تخضع للقانون ان عقود البیع والقرض والتأمین وجمیع العقود التي -١١٦:١المادة 
.المدني بما يتوافق واحكام العرف



تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة ، ان عملیات البورصة سواء أكانت على اوراق مالیة ام على بضائع-٢
.وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية، التي تتخذ شكلھا او تتصف بھا

ان العقود المختصة بالتجارة البحرية التي لم تحدد قواعدھا في قانونھا الخاص او الاعراف البحرية تخضع لاحكام -٣
.ھذا القانون

الرھن التجاري:الباب الثاني 

.الرھن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فیما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري:١١٧المادة 

.يمكن تخصیصھا لوفاء دين٤٠٧القیم المنقولة المبینة في المادة جمیع:١١٨المادة 

.فیما خلا القیود التالیة يثبت الرھن بجمیع طرق الاثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولھا-١١٩:١المادة 

ند يجري رھن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبیل التأمین تسجل في سجلات المحل الذي اصدر الس-٢
.وعلى السند نفسه

او ، القیمة ضماناً (اما السند المحرر بصیغة الامر فیتم رھنه بتظھیره على سبیل التأمین كأن يذكر فیه عبارة -٣
).القیمة تأمیناً او اي عبارة تؤدي ذلك المعنى

المدين او بقبوله به بسند فیتم رھنھا بتبلیغ ذلك الى ، اما غیر ذلك من الديون التجارية المترتبة لشخص معین -٤
.ثابت التاريخ ما لم ينص القانون على خلافه

ان رھن العین المادية لا ينتج اثره اذا بقیت العین في حیازة المدين بحیث تظھر للغیر وكأنھا لم تزل -١٢٠:١المادة 
    .ا لحسابهجزءاً من ذمة المدين المالیة انما لابد من تسلیمھا الى الدائن او الى شخص يحوزھ

يقوم مقام تسلیم العین المرھونة تسلیم مفاتیح مكان مقفل يحتوي علیھا ولا يحمل لوحة باسم المدين او -٢
.تسلیم سند يفید حیازة العین وفق العرف التجاري

.د الرھناذا كانت العین في حیازة الدائن قبل رھنھا لسبب اخر اعتبر حائزاً لھا كدائن مرتھن بمجرد ابرام عق-٣

.اما اذا كانت في حیازة الغیر فیعتبر حائزا لًھا لحساب الدائن المرتھن فور ابلاغه رھنھا -٤

يجب على الدائن المرتھن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبین فیه ماھیة الاشیاء :١٢١المادة 
.یزةالمسلمة رھناً ونوعھا ومقدارھا ووزنھا وجمیع علاماتھا المم

إن الرھن الصادر عن مالك رقبة المرھون المثقل بحق انتفاع يشمل الملكیة بكاملھا اذا استمر الرھن :١٢٢المادة 
.حتى انقضاء حق الانتفاع

فیعتبر ذلك الغیر ، اذا كان المرھون في حیازة الغیر الذي وافق على حیازته لحساب الدائن دون تحفظ:١٢٣المادة 
.الدائن عن التمسك بحبس المرھون لسبب سابق لتاريخ موافقتهمتنازلاً حیال

يشمل الرھن التعويض المترتب لقاء تأمین المرھون من الاخطار او الاسناد المستحقة للمدين عوضاً عن :١٢٤المادة 
.المرھون وكل مبلغ اخر يحل حلولاً عینیاً محل المرھون او جزء منه

رھن قائماً على اشیاء او اسناد مثلیة فعقد الرھن يظل قائماً وان ابدلت ھذه الاشیاء او اذا كان ال-١٢٥:١المادة 
.الاسناد بأشیاء او اسناد من النوع نفسه

واذا كانت ھذه الاشیاء او الاسناد غیر مثلیة او غیر معینة بذاتھا فللمدين ان يبدلھا بغیرھا اذا لحظ عقد الرھن -٢
.على تبديلھاذلك او اذا وافق الدائن

يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جمیع الحقوق الملازمة للأشیاء او الاسناد المسلمة -١٢٦:١المادة 
.الیه على سبیل الرھن

واذا كان ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حاملھا حق الخیار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في -٢
ي الى الدائن حق الخیار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخیار ان يؤدي الى الدائن الخیار ان يؤد

.الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعین للخیار بیومین على الاقل

تحق لم يدفع ثمنھا بكامله فعلى المدين اذا دعي لوفاء الرصید المس، اذا كان الشيء المرھون اسناداً :١٢٧المادة 
ان يؤديه الى الدائن قبل الاستحقاق بیومین على الاقل والا جاز للدائن المرتھن ان يعمد الى بیع الاسناد وفقاً ، علیه

.لاحكام المادة اللاحقة

عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن ان يراجع دائرة التنفیذ ويطلب اخطار مدينه او الغیر -١٢٨:١المادة 



وبعد مرور ثمانیة ايام على وقوع التبلیغ يقوم رئیس التنفیذ ببیع الاشیاء المرھونة ، لمرھون ان وجدمقدم المال ا
.بالمزاد العلني ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتیاز

.ة آنفاً ويعد باطلاً كل نص في عقد الرھن يجیز للدائن ان يتملك المرھون او ان يتصرف به بدون الاجراءات المبین-٢

عقد النقل:الباب الثالث 

أحكام عامة:الفصل الأول ˆ

.يلتزم بموجبه الناقل بأن يؤمن انتقال شخص او شيء من مكان الى مكان اخر مقابل اجر:عقد النقل:١٢٩المادة 

ا التزم بايصال الشخص او اما اذ، اذا تولى الناقل كامل عملیة النقل بنفسه يخضع لالتزامات المقاول:١٣٠المادة 
.الشيء الى المكان المقصود على ان يعھد الى الغیر بتنفیذ عملیة النقل كلیاً او جزئیاً اضحى وكیلاً بالعمولة للنقل

لا يعلق انعقاد العقد على تسلیم الناقل الشيء المعد للنقل ما لم يتفق الفريقان على ذلك صراحة او :١٣١المادة 
.ضمناً 

.تسري احكام الفصلین التالیین على كل من الناقل ووكیل العمولة للنقل ما لم ينص على خلافه:١٣٢دة الما

١٤٣يعتبر باطلاً كل شرط في عقد النقل يستھدف بصورة مباشرة او غیر مباشرة مخالفة احكام المواد :١٣٣المادة 
.من ھذا القانون١٥١و٢الفقرة ١٤٦الفقرة ا و١٤٤و

لا يلتزم المرسل الیه او الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل اذا لم يكن طرفاً فیه ما لم :١٣٤دة الما
.يقبل بذلك صراحة او ضمناً 

للمرسل الیه او الشخص المنقول حق مباشر حیال الناقل لمطالبته بجمیع الالتزامات المترتبة علیه :١٣٥المادة 
.بموجب عقد النقل

نقل الأشیاء:الفصل الثاني ˆ

من ھذا القانون ويكتسب فیه ٤٠٥يجوز تثبیت عقد النقل بسند قابل للتظھیر يخضع لأحكام المادة :١٣٦المادة 
.الحامل جمیع حقوق المرسل الیه ويلتزم بالالتزامات المترتبة علیه بموجب ھذا القانون

ل بوضوح اسم المرسل الیه وعنوانه ومكان التسلیم ونوع البضاعة على المرسل ان يبین للناق-١٣٧:١المادة 
.الواجب نقلھا ومقدارھا معیناً بالعدد او الوزن او الحجم

.يكون المرسل مسؤولاً حیال الناقل والغیر عن الاضرار الناجمة عن انتفاء ھذه البیانات او نقصھا او عدم صحتھا-٢

ثمینة فلا يسأل الناقل عنھا بموجب ھذا القانون ما لم يعلمه المرسل بوجودھا اذا احتوت الطرود على اشیاء-٣
.وقیمتھا او يتم اثبات سوء نیة الناقل

.على المرسل دفع اجرة النقل والنفقات المترتبة عن البضاعة المنقولة-١٣٨:١المادة 

ل البضاعة او اقر عقد النقل مسؤولاً عن وفاء اذا اشترط دفع الاجرة عند الوصول فیكون المرسل الیه الذي قب-٢
.الاجرة بالتضامن مع المرسل

للمرسل تغییر اسم المرسل الیه وله استرداد البضاعة من الناقل ما دامت في حیازته على ان يدفع -١٣٩:١المادة 
.نتیجة استردادھاله اجرة النقل عن المسافة المقطوعة ويعوضه ما انفقه على البضاعة وما لحق به من ضرر

.ينتقل ھذا الحق الى المرسل الیه اذا تسلم سند النقل-٢

لیس للمرسل مباشرة ھذا الحق اذا تسلم سند النقل وتعذر علیه ابرازه او اذا وصلت البضاعة الى المكان -٣
.او اخطر بالحضور لتسلمھا، المقصود وطلب المرسل الیه تسلمھا

وجب على المرسل القیام بذلك بما يحفظھا من الضیاع ، اقتضت طبیعة البضاعة تغلیفھا او حزمھااذا -١٤٠:١المادة 
.او التعیب ويحول دون الحاق الضرر بالاشخاص او المعدات او البضائع الاخرى المنقولة

ھذه المسؤولیة تقع على ان، ويكون المرسل مسؤولاً عن الاضرار الناجمة عن سوء التغلیف او الحزم او انتفائھما-٢
.على عاتق الناقل اذا قبل بنقل البضاعة وھو عالم بسوء تغلیفھا او حزمھا او انتفائھما

.على الناقل فور وصول البضاعة اعلام المرسل الیه بوصولھا وبمكان وجودھا-١-١٤١المادة 

    .نفسهفعلى الناقل إعلامه بالموعد ، اذا أوجب سند النقل اشعار شخص آخر-٢



اذا وفى الناقل التزامه المبین في المادة السابقة ولم يحضر من يستلم البضاعة أو رفض المرسل -١-١٤٢المادة 
.وجب على الناقل اعلام المرسل وانتظار تعلیماته مالم يكن مزوداً بتعلیمات مسبقة، الیه تسلمھا

جاز للناقل مراجعة ، لى تعلیمات المرسل خلال مدة معقولةاذا كانت البضاعة قابلة للتلف أو تعذر الاستحصال ع-٢
قاضي الأمور المستعجلة لايداع البضاعة لدى الغیر أو تعیین حارس قضائي علیھا أو بیعھا بالمزاد العلني لاستیفاء 

.أجرة النقل والنفقات المصروفة على البضاعة

جرت معاينتھا والخبرة علیھا عند الاقتضاء امام ، النقلاذا نشب خلاف حول حالة البضاعة أو كیفیة تنفیذ عقد -٣
كل من يثبت له علاقة بعقد النقل ، وللقاضي أن يدعو لحضور المعاينة والخبرة بالاضافة الى الخصوم، المرجع نفسه

دعوة على نفقة المدعي ودون أن تخضع ھذه ال، وذلك بالبرق أو الھاتف أو البريد أو أي وسیلة اتصال معتمدة أصولاً 
لأصول التبلیغ المحددة في قانون أصول المحاكمات فإذا لبى ھؤلاء الدعوة جاز لھم التدخل في الدعوى حفاظاً 

.لحقوقھم

يكون الناقل مسؤولاً منذ تسلمه البضاعة عن ھلاكھا أو تعیبھا أو فقدھا أو التأخیر في تسلیمھا -١-١٤٣المادة 
.الخاص في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إلیهمالم يثبت القوة القاھرة أو العیب 

أما اذا أبدى الناقل عند تسلم البضاعة تحفظاً خطیاً دقیقاً ومعللاً حول تعیب البضاعة أو سوء تغلیفھا أو حزمھا أو -٢
.نقصھا فعلى صاحب البضاعة عندئذ اثبات تسبب الناقل بالضرر

تباعاً تنفیذ عقد النقل الواحد كان الناقل الأول والناقل الأخیر مسؤولین بالتضامن اذا تولى عدة ناقلین -١-١٤٤المادة 
.كما لو تولاه كل منھما على انفراد، حیال المرسل والمرسل الیه عن تنفیذ عقد النقل برمته

.لى تنفیذھافلا يسأل كل منھم حیال المرسل والمرسل الیه إلا عن مرحلة التي تو، أما غیرھما من الناقلین-٢

كان للناقل الذي قام بتعويض الضرر حق الرجوع على كل واحد من ، اذا تعذر تحديد المرحلة التي وقع الضرر خلالھا-٣
الناقلین الاخرين بنسبة طول مرحلة من كامل مسافة النقل فإذا كان أحمد الناقلین المذكورين معسراً وزعت حصته 

.تھاعلى الناقلین الآخرين بالنسبة ذا

فلا يسأل الناقل إلا عن النقص الذي ، اذا كانت البضاعة تفقد بطبیعتھا جزءاً من قدرھا لمجرد نقلھا-١-١٤٥المادة 
.يفوق النسبة التي يقضي بھا العرف مالم يثبت أن النقص نجم بالفعل عن سبب آخر

زاء أو طرود حسبت نسبة التسامح في النقص اذا كانت البضاعة المنقولة بمقتضى سند نقل واحد مجزأة لعدة أج-٢
لكل جزء أو طرد على انفراد إذا حدد قدره عند الارسال بصورة مستقلة في سند النقل أو اذا أمكن تحديده بطريقة 

.اخرى

ھا أو يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلیاً من المسؤولیة عن ھلاك البضاعة أو فقدھا أو تعیب-١-١٤٦المادة 
.تأخیر تسلیمھا أو تحويل عبء الاثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص

.يعتبر باطلاً كل شرط يحیل الى الناقل تعويض التأمین عن البضاعة-٢

يجوز للناقل تحديد مسؤولیته بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المرسل عن الأضرار المذكورة مالم تكن -٣
واذا ، طأ جسیم صادر عنه أو عن تابعیه ومالم يؤد التحديد الى انقاص التعويض بنسبة كبیرةناجمة عن غش أو خ

فلا يشمل ھذا الشرط الغش أو الخطأ الجسیم الصادر عنه أو عن ، صدر الشرط المذكور عن وكیل بالعمولة للنقل
.الناقل أو تابعیھما

وجب على المرسل أو المرسل الیه أو أي شخص يتصرف ، اذا ھلكت البضاعة جزئیاً أو تعیبت-١-١٤٧-المادة
فإذا لم يفعل ، تحفظات خطیة بھذا الصدد، لحسابھما أن يوجه للناقل خلال أيام العمل الثلاثة التي تلي تسلمھا

.اعتبر انه تسلم البضاعة سلیمة مالم يثبت ھلاكھا أو تعیبھا بجمیع وسائل الاثبات

.ة البضاعة أو اجراء الخبرة علیھا مقام توجیه التحفظات المذكورةتقوم مراجعة القضاء لمعاين-٢

للناقل امتیاز على الاشیاء المنقولة لاستیفاء أجرة النقل وتفرعاتھا وما أنفقه على البضاعة وله ايضا -١٤٨المادة 
.الحق في حبسھا

سنة على الموعد الذي كان يجب فیه تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء-١-١٤٩المادة 
.أو على موعد تسلیمھا أو عرض تسلیمھا أصولاً في الحالات الاخرى، تسلیم البضاعة في حال عدم تسلیمھا

ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكیل بالعمولة على الناقل أو رجوع أحد الناقلین على ناقل آخر بانقضاء شھر على -٢
أو على الادعاء علیه رسمیاً مالم تكن مدة التقادم المنصوص علیھا في الفقرة السابقة ، ضائیاً دفعه التعويض اذا تم ر

    .لم تكتمل بعد

نقل الاشخاص:الفصل الثالث ˆ

يكون الناقل مسؤولا منذ نقله المسافر على عھدته عما يلحق به من أضرار جسدية أو مادية بما فیھا -١٥٠-المادة 



سوء تنفیذ النقل أو تأخیر ايصال المسافر الى المكان المقصود مالم يثبت الناقل القوة القاھرة أو تلك الناجمة عن
.خطأ المسافر

يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلیاً أو جزئیاً من المسؤولیة عن الأضرار الجسدية التي تلحق -١٥١المادة 
خالفة قواعد الاختصاص ويجوز للناقل بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه بالمسافر أو تحويل عبء الاثبات عنه أو م

مع المسافر تحديد مسؤولیته عن الأضرار المادية أو التأخیر مالم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسیم صادر عنه أو 
، لعمولة للنقلومالم يؤد التحديد الى انقاص التعويض بنسبة كبیرة واذا صدر الشرط المذكور عن وكیل با، عن تابعیه

.فإنه لايشمل الغش أو الخطأ الجسیم الصادر عنه أو عن الناقل أو عن تابعیھما

.يخضع نقل الأمتعة المسلمة للناقل الى احكام الفصل السابق-١-١٥٢المادة 

في ھلاكھا أو فلا يسأل الناقل عنھا مالم يثبت المسافر تسبب الناقل ، أما الامتعة التي يحملھا المسافر بیده-٢
.تعیبھا

تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنتین على الحادث الذي أسست علیه -١-١٥٣المادة 
.الدعوى

ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكیل بالعمولة على الناقل أو أحد الناقلین على ناقل آخر بانقضاء شھر على دفعه -٢
أو على الادعاء علیه رسمیاً مالم تكن مدة التقادم المنصوص علیھا في الفترة السابقة لم ، یاً التعويض اذا تم رضائ

    .تكتمل بعد

الوكالة التجارية والسمسرة:الباب الرابع 

أحكام عامة:الفصل الأول ˆ

.جارية لحساب الموكلالوكالة التجارية عقد بمقتضاه يلتزم الوكیل بأن يقوم بتصرف ذي صفة ت-١-١٥٤المادة 

.تسمى الوكالة التجارية وكالة تجارية عادية اذا كان على الوكیل ان يتصرف باسم موكله ولحسابه-٢

.وتسمى وكالة بالعمولة اذا قضت بأن يتصرف الوكیل باسمه الخاص لحساب موكله-٣

.ع الاحوال مالم يكن ھناك نص مخالففي التصرفات التجارية يستحق الوكیل الاجر في جمی-١-١٥٥المادة 

.فیعین بحسب تعرفة المھنة أو بحسب العرف أو الظرف، واذا لم يحدد ھذا الاجر في الاتفاق-٢

.الوكالة التجارية وان احتوت على توكیل مطلق لاتجیز الاعمال غیر التجارية إلا بنص صريح-١٥٦المادة 

.تعلیمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق الید في الجزء الباقيالوكیل الذي لم يتلق-١٥٧المادة 

على الوكیل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من الیوم الذي كان يجب علیه تسلیمھا -١٥٨المادة 
.او ايداعھا وفقاً لأمر الموكل

فیذ الاوامر الصادرة الیه إلا اذا كان جائزاً له بحسب الاتفاق أو يجب على الوكیل ان يقوم بذاته بتن-١-١٥٩المادة 
.بحسب العرف أن ينیب عنه شخصاً آخر أو كانت ھناك ظروف تضطره لھذه الانابة

.وفي ھذه الأحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكیل عن نفسه-٢

.نفسه باسم موكله إلا باجازة خطیة من الموكللايحق للوكیل أن يتعاقد مع-١٦٠المادة 

.اذا أقرض الوكیل أو أسلف الغیر بدون رضى الموكل فیتحمل ھو مخاطر عمله-١٦١المادة 

فیما عدا الحالة المذكورة في المادة السابقة لايكون الوكیل مسؤولا عن عدم الوفاء وعن عدم تنفیذ -١-١٦٢المادة 
ترتبة على الذين تعاقد معھم إلا اذا كفلھم أو كان العدف التجاري في المحل الذي يقیم فیه سائر الالتزامات الم

    .يقضي بذلك

.يحق للوكیل الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم عمولة الضمان-٢

    .دوتحدد ھذه العمولة عند عدم الاتفاق علیھا بحسب عرف المحل الذي تم فیه التعاق-٣

مع مراعاة احكام المادة السابقة يستحق الوكیل الأجر أو العمولة بمجرد انعقاد العملیة وان لم يف -١-١٦٣المادة 
.المتعاقد الاخر بالالتزامات المترتبة علیه إلا إذا كان عدم القیام بھا ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكیل

.اتمام العملیة سبب يعود الى الموكلويستحق الأجر أو العمولة ايضا اذا حال دون -٢



اما في العملیات التي حالت دون اتمامھا اسباب اخرى وفي العقود التي فسخت أو أبطلت لسبب غیر خطأ -٣
.فلا يحق للوكیل مقابل سعیه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه العرف المحلي، الموكل

ستناد الى العملیة غیر الصافیة بما في ذلك النفقات الإضافیة مالم يكن يحسب الأجر أو العمولة بالا-١٦٤-المادة
.ثمة اتفاق مخالف

يحق للوكیل أن يسترد جمیع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بھا لمصلحة الموكل مع -١-١٦٥-المادة
.فوائدھا

النقل ولكنه لايستطیع ان يطلب أجراً ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضات مقابل نفقات الخزن و-٢
.لمستخدمیه

ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكیل الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء أو -١٦٦المادة 
.النكول بدون سبب مشروع

القانون المدني وذلك بنسبة تخضع الوكالة التجارية في كل مالم ينص عنه في ھذا القانون لاحكام -١٦٧المادة 
.اتفاقھا مع احكام ھذا القانون والعرف التجاري

الوكالة التجارية العادية:الفصل الثاني ˆ

اذا كان الوكیل التجاري العادي مرتبطاً بعقد عمل مع موكله كما ھي على الغالب حال المندوب -١-١٦٨المادة 
طبقت قواعد ،أو الوكالة طبقت أحكام عقد العمل على علاقته بصاحب عمله المحلي والمندوب المتجول ومدير الفرع 

.الوكالة على علاقته بالغیر الذين يتعامل معھم بصفته ھذه

وكان مستقلاً في عمله وصاحب مشروع لتعاطي ، اذا لم يكن الوكیل التجاري مرتبطاً بعقد عمل مع موكله-٢
رأس مال ومكتب ثابت وعمال مرتبطین به وإدارة واسم تجاري اكتسب صفة الوكالات التجارية بما يقتضیه ذلك من 

.التاجر

اذا لم يكن الوكیل التجاري صاحب مشروع وكالات تجارية وكانت الوكالة التجارية مھنته الوحیدة والمعتادة وكانت -٣
موكلیه ونوع الوكالات التي كتقیید حريته في اختیار(علاقته بموكله مقیدة بقیود تحد من استقلاله في العمل 

ومنعه من تعاطي عمل تجاري خاص به وتحديد صفة الزبائن الذين علیه ، يتعاطاھا وفرض حد أدنى من الأعمال علیه
دون أن تبلغ حد الارتباط )التعامل معھم وعدد الزيارات التي يجب علیه القیام بھا لزبائن معینین أو لمناطق معینة

.من ھذا القانون١٧٠-١٦٩ي ممثلاً تجارياً وخضع الى أحكام المادتین سم، بعقد عمل مع موكله

فلیس للموكل إنھاؤه بعد انقضاء ستة أشھر على ، اذا كان عقد الممثل التجاري غیر محدد المدة-١-١٦٩المادة 
:مالم ينذر الممثل بذلك قبل حلول المواعید التالیة، العمل به

.التعاقد أكثر من عام واحدنصف شھر اذا لم ينقض على -

.شھر واحد اذا انقضى على التعاقد مدة تفوق عاماً واحداً ولاتزيد على عامین-

.ثلاثة أشھر اذا انقضى على التعاقد أكثر من عامین-

.ولايخضع للإنذار المسبق العقد الذي يتم إنھاؤه خلال مدة ستة أشھر من تاريخ سريانة-٢

.وجب علیه ان يسدد للممثل أجره عن تلك المھلة المحددة، يراع الموكل مھل الانذار المذكوةفإذا لم -٣

.يعد باطلاً كل اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة -٤

وجب علیه أن ، اذا كان عقد الممثل التجاري محددة المدة وفسخه الموكل دون مبرر قبل حلول أجله-١٧٠المادة 
.المترتب له عن المدة المتبقیة ولايعمل بأي اتفاق يخالف الاحكام المتقدمةيسدد للممثل الأجر 

الوكالة بالعمولة:الفصل الثالث ˆ

الوكیل بالعمولة ھو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بیعاً وشراء -١-١٧١المادة 
.وغیرھما من العملیات التجارية مقابل عمولة

.تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبینة في ھذا الفصل-٢

يكتسب الوكیل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد الذي يبرمه لحساب موكله ويكون ملتزماً مباشرة -١-١٧٢المادة 
ويحق لھؤلاء الاشخاص أن يحتجوا في نحو الاشخاص الذين تعاقد معھم كما لو كان العمل يختص به شخصیاً 

.مواجھته بجمیع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتھم المباشرة به ولا يحق لھم أن يخاصموا المو كل مباشرة

.اما علاقات الموكل بالوكیل بالعمولة أو بدائنیه فتسري علیھا قواعد الوكالة-٢



یمة البضائع المرسلة الیه أو المخزنة أو المودعة لحسابه لاستیفاء للوكیل بالعمولة امتیاز على ق-١-١٧٣المادة 
جمیع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بھا سواء أكان ذلك قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودھا في 

.حیازاته

.وينشأ ھذا الامتیاز بمجرد إرسال البضائع أو خزنھا أو ايداعھا-٢

.من ھذا القانون١٢٠از إلا إذا تحقق الشرط المنصوص علیه في المادة لاينشأ ھذا الامتی-٣

.ويدخل في الامتیاز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات -٤

فیحق للوكیل بالعمولة ان يستوفي من ثمنھا قیمة دينه قبل ، اذا كانت البضائع قد بیعت وسلمت لحساب الموكل -٥
.دائني الموكل

السمسرة:الفصل الرابعˆ

السمسرة ھي عقد يلتزم به شخص يدعى السمسار أن يرشد شخصاً آخر الى فرصة لعقد اتفاق -١-١٧٤المادة 
.ما أو أن يكون ھو وسیطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر

.تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة-٢

لم يكن أجر السمسار معیناً بالاتفاق أو بموجب تعرفة رسمیة فیحدد وفقاً للعرف أو يقدر القاضي اذا -١-١٧٥المادة 
.قیمته بحسب الظروف

واذا ظھر أن الأجر المتفق علیه لايتناسب مع ماھیة العملیة والجھود التي تستلزمھا فیحق للقاضي أن يخفضه -٢
.الى مقادر الاجر العادل للخدمة المؤداة

واذا صدر التفويض من الطرفین ، لايستحق السمسار الاجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي لابرامه-٣
كان كل منھما مسؤولاً تجاه السمسار بغیر تضامن فیما بینھما عن دفع الاجر المستحق علیه ولو اتفقا فیما بینھما 

.على ان يتحمل احدھما الاجر بكامله

تحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاھا او المفاوضة التي أجراھا الى عقد يس -١-١٧٦المادة 
.الاتفاق

.واذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط-٢

.اقواذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفھا السمسار فتجب له وان لم يتم ابرام الاتف-٣

يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفھا اذا عمل لمصلحة المتعاقد الاخر -١٧٧المادة 
بما يخالف التزاماته أو اذا حمل ھذا المتعاقد الاخر على وعده بأجر مافي ظروف تمنع فیھا قواعد حسن النیة من أخذ 

.ھذا الوعد

.ار أن يتوسط لاشخاص اشتھروا بعدم ملاءتھم أو يعلم بعدم أھلیتھملايجوز للسمس-١-١٧٨المادة 

لايضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ولا يسأل عن تنفیذ العقد إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ -٢
    .من جانبه

من  ٦٤١وص علیھا في المادة من ھذه المادة بالعقوبات المنص)١(يعاقب السمسار الذي يخالف أحكام الفقرة -٣
.قانون العقوبات العام

يجب على السمسار أن يسجل جمیع المعاملات التي عقدت بوساطته مع نصوصھا وشروطھا -١-١٧٩المادة 
.الخاصة وأن يحفظ جمیع الوثائق المختصة بھا ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبھا من المتعاقدين

.وع بالعینة يجب علیه أن يحتفظ بالعینة الى ان تتم عملیة البیعوفي البی-٢

ان عملیات التوسط والسمسرة في أسواق الأوراق المالیة أو في بورصات البضائع تخضع لأحكام -١٨٠المادة 
.القوانین والأنظمة الخاصة بذلك

الحساب الجاري:الباب الخامس 

اب الجاري الاتفاق الحاصل بین شخصین على ان مايسلمه كل منھما للآخر بدفعات يراد بعقد الحس-١-١٨١المادة 
مختلفة متبادلة ومتداخلة من نقود وأموال واسناد تجارية قابلة للتملیك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع 

ث يصبح الرصید وديناً على القابض دون أن يكون لأي منھما حق مطالبة الآخر بما سلمه بكل دفعة على حدة بحی
.النھائي وحده عند اقفال الحساب ديناً مستحقاً ومھیئاً للأداء



ولايعتبر الحساب الجاري قائماً اذا اتفق الفريقان على عدم تداخل دفعاتھما بحیث لا تبدأ دفعات احدھما مالم تنته -٢
.دفعات الاخر

ناول العلاقات التجارية القائمة بین تاجرين أو اذا كانت يكون الحساب الجاري ذا صفة تجارية اذا ت-١-١٨٢المادة 
.دفعات الفريقین تجارية بذاتھا أياً كانت صفتھما

فإذا لم تكن دفعات كلا الفريقین ذات صفة تجارية كان الحساب تجارياً بالنسبة لأي من الفريقین اذا كان تاجراً أو -٢
.له اذا لم يتوفر فیه الشرطان المذكورانكان الحساب متعلقاً بتجارته ومدنیاً بالنسبة

.تكتسب الدفعة صفة الحساب الذي قیدت فیه أياً كانت صفتھا الأصلیة-٣

فلھما أن يجعلاه شاملاً لجمیع معاملاتھما أو ، يتوقف شمول الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين-١-١٨٣المادة 
حسابات الجارية بین الطرفین اذا كان كل حساب يقتصر على نوع معین من كما يجوزأن تتعدد ال.لنوع معین منھا فقط
.العملیات أو العملات

وفي الحالة الأخیرة لايلزم أحد ، يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجھة الفريقین أو لجھة فريق واحد-٢
.متمثل برصید مؤقت لصالح الآخر، الفريقین باسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كاف

تم الغاء قیده أو تخفیضه بقید معاكس ، اذا قید حق في الحساب الجاري ثم انقضى أو انخفضت قیمته-١٨٤المادة 
.وتعديل الحساب تبعاً لذلك

على ذلك ان الحقوق الموثقة بتأمینات اتفاقیة لاتدخل في الحساب الجاري مالم يتفق الفريقان-١-١٨٥-المادة
.صراحة ويحصلا على موافقة الشخص الذي قدم التأمین اذا كان من غیر الفريقین

تنتقل تأمینات الحق المقیدة في الحساب الجاري الى الرصید النھائي الذي سوف يظھر عند اقفال الحساب مما -٢
، على الرصید المؤقت حتى ذلك التاريخلايجاوز قیمة الدين الأصلي المضمون دون الالتفات الى التغییرات التي تطرأ 

ولايجوز الاحتجاج حیال الغیر بانتقال التأمینات الى الرصید النھائي مالم تراع ، مالم يتفق الفريقان على خلاف ذلك
.اجراءات الشھر المقررة لحفظ ھذه التأمینات كل منھا بحسب طبیعته

من ھذا القانون على التأمین أو الرھن الذي أنشأه ذلك ٤٦٣إذا شھر إفاس أحد الفريقین سرت أحكام المادة -٣
الفريق على أمواله خلال المدة المبینة في المادة المذكورة ضماناً لإحدى الدفعات أو للرصید النھائي للحساب اذا 

ن نافذاً حیال ومع ذلك يبقى التأمین أو الرھ.كان رصیده المؤقت بتاريخ انشاء التأمین مديناً بالنسبة للفريق المذكور
كتلة الدائنین بنسبة فائض الرصید النھائي المدين عن الرصید المؤقت المدين بتاريخ انشاء التأمین إلا إذا ثبت علم 

.الدائن وقت تقرير الرھن وتسجیله بتوقف المدين عن الدفع

ولة التي استحقھا عن عمل قام ان وجود الحساب الجاري لايمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الاخر بالعم-١٨٦المادة 
وھي تفید في الحساب مالم يكن ھناك اتفاق ، باسترداد نفقات العملیات المختصة بالحساب الجاري،به بالعمولة

    .مخالف

تنتج الدفعات حتماً لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني اذا لم تكن -١٨٧المادة 
.و العرفمعینة بمقتضى العقد أ

ان الديون المترتبة لأحد الفريقین اذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتھا الخاصة وكیانھا الذاتي -١٨٨المادة 
فلاتكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفیذ ولا للسقوط منفردة 

.بالتقادم

اة احكام قانون السرية المصرفیة يجوز الحجز على الرصید المؤقت للحساب الجاري اذا كان مع مراع-١-١٨٩-المادة
.دائناً بالنسبة للمحجوز علیه

على ان ھذا الحجز لاينال مما للفريق الاخر من حقوق على ذلك الرصید المؤقت بموجب شرط في عقد الحساب -٢
.رف في أي وقت شاء بالرصید المؤقت المذكورالجاري يحرم الفريق المحجوز علیه من حرية التص

ان قید دفعة تمثل قیمة سند تجاري لا يعد حاصلاً الا بشرط قبض قیمة السند ما لم يكن ثمة اتفاق -١٩٠:١المادة 
    .مخالف

مع ،فیحقق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبیل التأمین ، واذا لم تسدد قیمة السند في موعد استحقاقه-٢
.تعمال الحقوق المنوطة به ان يقید قیمته قیداً عكسیاً على حساب مسلمهاس

وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم رغم اي اتفاق مخالف ان يعكس قید قیمته في الحساب الا -٣
.بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء

متسلمھا ان يخفض مبلغ طلباته في التفلیسة بنسبة واذا عكس قید اسناد على ھذه الصورة فیجب على -٤
.الدفعات التي اداھا موقعو تلك الاسناد



.لا يعد احد الفريقین دائناً او مديناً للفريق الاخر قبل اقفال الحساب الجاري-١٩١:١المادة 

صة الاجمالیة لجمیع بنود الحساب ان اقفال الحساب وحده يحدد وضع العلاقة بین الفريقین وتنشأ عنه حتماً المقا-٢
.الدائنة والمدينة ويعین اي الفريقین الدائن او المدين

يوقف الحساب في المواعید المحددة في العقد او حسب العرف المحلي والا ففي نھاية كل ستة :١٩٢المادة 
.فائدةوتصفى الفوائد في الاجال المذكورة وتسجل في الحساب كدفعة تسري علیھا ال، اشھر

ينتھي العقد ويقفل الحساب في الاجل المحدد في العقد او باتفاق الفريقین والا جاز لكل منھما -١٩٣:١المادة 
.اقفاله بعد ابلاغ الفريق الاخر مع مراعاة المھل المتفق علیھا او التي يقضي بھا العرف

.لیة او اعساره او افلاسهويقف الحساب كذلك في حال وفاة احد الفريقین او فقده الاھ-٢

يتحول الرصید المؤقت بتاريخ اقفال الحساب الى رصید نھائى مستحق الاداء فوراً ما لم يتفق الفريقان على -٣
.خلافه كنقل رصید الحساب الى حساب آخر

.لمنصوص علیھا قانوناً تسري على الرصید النھائي الفائدة المتفق علیھا والا فالفائدة المتعارف علیھا عرفاً او ا -٤

ان الدعاوى التي تتناول تصحیح الحساب نتیجة خطأ او اغفال او تكرار او غیر ذلك من التصحیحات يجب ان تقام  -٥
، في مھلة ستة اشھر ويبدأ سريان ھذه المھلة بالنسبة لكل فريق من تاريخ ابلاغه الرصید النھائي او علمه به

.ت او انقضائھا بعد اقفال الحساب تعديل الرصید المذكورويترتب على الغاء احدى الدفعا

الفصل الاول:الباب السادس 

)الودائع المصرفیة-الاعمال المصرفیة(

ايداع النقود-١

ان المصرف الذي يتلقى على سبیل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً اياه ويلتزم برد مثله دفعة -١٩٤:١المادة 
.دة او على دفعات بمجرد طلب المودع او وفق المواعید وشرط الاخبار المسبق المعینة في عقد الوديعةواح

يجب ان يقام الدلیل بوثائق خطیة على جمیع العملیات المختصة بالوديعة او بارجاعھا ما لم يكن ھناك اتفاق -٢
    .مخالف

ضھا المصرف من الغیر لحساب المودع بأي صورة كانت سواء تم تتناول الوديعة جمیع المبالغ التي يقب:١٩٥المادة 
ذلك عفواً او بناء على طلب المودع مع اجازة المصرف لاستعمالھا لعمله المھني على ان يدفع المصرف لحساب 

او ضمن حدود الوديعة المبالغ التي يطلب الیه المودع دفعھا سواء لنفسه او لغیره بموجب شیكات او حوالات ، المودع
غیر ذلك وعلى ان يقبض المصرف لحساب المودع المبالغ التي يحددھا المودع او التي يقضي العرف بقبضھا لحسابه 

ويضمھا الى الوديعة وللمودع عند تبلیغه الايداع الجاري من الغیر لحسابه ان يرفضه ويطلب اعادة الوديعة الى 
.دافعھا

ودعة لديه حساباً يسجل فیه لصالح المودع او علیه جمیع العملیات التي يمسك المصرف بالمبالغ الم-١٩٦:١المادة 
.تتم بین المصرف والمودع او بین المصرف والغیر لحساب المودع

ويمكن تخصیص احدى الدفعات لغاية ، لا يدرج في الحساب العملیات التي يتفق الفريقان على اخراجھا منه-٢
.معینة

عقد الوديعة كشف الحساب بالنسبة للمودع اي تمخضه عن رصید مدين بالنسبة له ما لم لا يتیح-١٩٧:١المادة 
.يتفق الطرفان على خلافه مع ما يؤدي الیه ذلك الى اختلاف في وصف الحساب

واذا تسامح المصرف ونفذ العملیات التي ادت الى كشف الحساب فعلیه ابلاغ المودع دون ابطاء لیقوم بتسوية -٢
.الوضع

اذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادھا قبل حلول :١٩٨المادة 
.اجلھا

على المصرف موافاة المودع كشفاً بحسابه مرة واحدة كل ستة اشھر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغیر :١٩٩المادة 
    .فويجب تحديد الرصید بتاريخ الكش، ذلك

اذا تعددت الحسابات المفتوحة للشخص الواحد في مصرف واحد او في فروع مختلفة من المصرف :٢٠٠المادة 
.كانت ھذه الحسابات مستقلة عن بعضھا ما لم يتم الاتفاق على توحیدھا، نفسه

بیانات الواردة في وتكون ال، يجوز فتح حساب بموجب دفتر توفیر تدون فیه المدفوعات والمسحوبات:٢٠١المادة 



الدفتر الموقع علیھا من موظف المصرف حجة في اثبات ھذه البیانات بین المصرف وصاحب الدفتر ما لم يتفق على 
.خلاف ذلك

تترتب الفائدة على المبالغ المودعة ابتداء من الیوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية :٢٠٢المادة 
.دة كل مبلغ ما لم يكن ھناك اتفاق او عرف مخالفالیوم الذي يسبق اعا

الحوالة المصرفیة-٢

مبلغ من النقود ، بناء على طلب من طالب التحويل، الحوالة المصرفیة عملیة محاسبیة يقید بموجبھا:٢٠٣المادة 
فین وذلك في حسابین مختلفین مفتوحین لشخص واحد او لشخصین مختلفین لدى مصرف واحد او مصرفین مختل

.على حساب طالب التحويل ولحساب المستفید

يتناول طلب التحويل مبلغ مقیدة في حساب طالب التحويل او مبالغ يتوقع قیدھا فیه خلال مھلة :٢٠٤المادة 
.محددة

ى ولطالب التحويل حت، ينتقل المبلغ المحول الى المستفید عند قیده على حساب طالب التحويل-٢٠٥:١المادة 
.ذلك التاريخ الرجوع عن طلبه

على ان تسلیم المستفید طلب التحويل يحول دون الرجوع عن الطلب ما لم يشھر افلاس المستفید قبل قید -٢
.المبلغ في حسابه

.يمكن الاتفاق على تسلیم المستفید طلبات التحويل لیقدمھا الى المصرف-٢٠٦:١المادة 

د المبالغ المحولة او بعضھا دفعة واحدة مع الطلبات المماثلة في نھاية الیوم الذي وصلت ويمكن الاتفاق على قی-٢
.فیه الى المصرف

امكن ، اذا لم يكن في الحساب رصید كاف لتنفیذ طلبات التحويل الواردة مباشرة من طالب التحويل-٢٠٧:١المادة 
.بذلك فوراً للمصرف الامتناع عن تنفیذھا على ان يبلغ طالب التحويل

فعلى المصرف تنفیذه ضمن حدود الرصید المتوفد لديه ما لم ، اما اذا كان طلب التحويل مسلماً الى المستفید-٢
وعلى المصرف في كلتا الحالتین ان يسلم المستفید بیاناً بالواقع او يشرح ذلك على ، يعارض المستفید في ذلك

.الجزئیة بالرصید المتوفر فلا يحبس الرصید لصالحهواذا رفض المستفید الحوالة، طلب التحويل

اذا سلمت طلبات التحويل الى المستفیدين وكانت قیمتھا الاجمالیة تفوق الرصید المتوفر في -٢٠٨:١المادة 
حساب طالب التحويل دعي طالب التحويل الى تكملة رصیده في يوم تقديم الطلبات والا قسم الرصید بین 

واعطاھم المصرف بیاناً بالواقع وفق ما نصت علیه ، مة غرماء في يوم العمل التالي لتقديم الطلباتالمستفیدين قس
.المادة السابقة

ولا يستفید من ھذا التقسیم المستفیدون من طلبات التحويل التي ترد الى المصرف في الیوم نفسه من صاحب -٢
.الحساب مباشرة

نفذ عند ورود طلب آخر تفوق قیمته قیمة الطلب السابق والرصید المتوفر في واذا لم يكن طلب التحويل قد-٣
فعلى المصرف التريث في قید اي من الطلبین حتى نھاية الیوم المذكور وقید جمیع الطلبات المقدمة الیه ، الحساب

.في ذلك الیوم في يوم العمل التالي

ساب طالب التحويل في يوم ورودھا الیه ما لم يحدد طلب على المصرف قید قیمة الحوالات على ح:٢٠٩المادة 
.التحويل مھلة اطول

ان الدين الذي طلب التحويل لوفائه يبقى قائماً مع تأمیناته وملحقاته حتى قید قیمته لحساب :٢١٠المادة 
.المستفید

لمستفید اذا ما صدر حكم بشھر لطالب التحويل الاعتراض على تنفیذ طلبه حتى لو تم تسلیمه الى ا:٢١١المادة 
.قبل قید المبلغ على حساب طالب التحويل، افلاس الاخیر

على المصرف تنفیذ طلبات التحويل الواردة الیه قبل الیوم الذي يصدر فیه حكم بشھر افلاس طالب :٢١٢المادة 
.التحويل

إيداع الاسناد-٣

.من ھذا القانون٤٠٧منقولة المبینة في المادة يتناول ايداع الاسناد القیم ال:٢١٣المادة 

تبقى القیم المنقولة التي تودع المصرف ملكاً للمودع ولیس للمصرف التصرف بھا او ممارسة -٢١٤:١المادة 
.الصلاحیات المتعلقة بھا الا لحساب المودع ووفق تعلیماته



، برد مثلھا للمودع اذا ما اتفقا على ذلك صراحة او ضمناً على ان ملكیة ھذه القیم تنتقل الى المصرف الذي يلتزم-٢
ويستنتج ھذا الاتفاق من قیام المودع بمنح المصرف خطیاً حق التصرف في القیم المذكورة دون قید او اذا اقر المودع 

.للمصرف بحق اعادة قیم تماثل القیم المودعة

.لمودع خضع التزامه لأحكام الوكالةواذا التزم المصرف بادارة القیم المودعة لحساب ا-٣

.على المصرف ان يتولى المحافظة على الاسناد وان يولیھا عناية الوديع المأجور-٢١٥:١المادة 

.ولیس له التخلي عنھا الا في معرض القیام بعمل يوجب ذلك-٢

اد حال استحقاقھا ولاسیما الفوائد على المصرف ان يقبض جمیع المبالغ المترتبة لصاحب الاسن-٢١٦:١المادة 
وارباح الاسھم والدفعات على حساب رأس المال وقیمة ما استھلك من ھذه الاسناد وكل مبلغ اخر يستحق بسببھا 

.ما لم يتفق على غیر ذلك

.توضع المبالغ المذكورة تحت تصرف المودع حال قبضھا ولاسیما بقیدھا له في حساب مفتوح باسمه-٢

لى المصرف ان يحصل على الاسناد المقرر توزيعھا دون مقابل وان يضیفھا الى الاسناد المودعة وان يقوم ع -٣
.بجمیع الاعمال اللازمة لحفظ الحقوق الملازمة للاسناد كدمجھا وتبديلھا وتبديل قسائمھا والتأشیر علیھا

واذا ، ابلاغه ذلك بالطريقة الملائمة دون ابطاءفعلى المصرف، اذا وجب القیام بعمل متروك للمودع-٢١٧:١المادة 
كتوجیه كتاب مضمون مع اشعار ، وجب سؤاله عن توجیھاته بطريقة مضمونة، كان حق المودع مھدداً بالسقوط

بھاتف او برقیة او تلكس او فاكس او اي وسیلة معتمدة ، في حال العجلة الزائدة، وتأيید ذلك الكتاب، بالاستلام
.ى نفقة المودعوذلك عل، اخرى

وجب علیه حفظ ، واذا لم يتلق المصرف توجیھات المودع في الوقت الملائم بعد ابلاغه الامر على الوجه المذكور-٢
.ويتحمل المودع في ھذه الحالة المصاريف فضلاً عن العمولة العادية، حقوق المودع بالوجه الذي يراه مناسباً 

.الاسناد المودعة لديه، عید للمودع فورطلبهعلى المصرف ان ي-٢١٨:١المادة 

.وتتم اعادتھا مبدئیاً في مكان ايداعھا-٢

.ويجوز اعادة مثلھا اذا ما اتفق الفريقان او نص القانون على ذلك-٣

ت الاسناد لا تعاد الاسناد الا للمودع او خلفائه او من ينوب عنھم او من يفوضونه بذلك خطیاً وان دل-٢١٩:١المادة 
.على انھا ملك للغیر

.واذا كانت الاسناد الاسمیة محلاً لحق انتفاع فیجوز اعادتھا لصاحب الرقبة اذا ثبتت وفاة المنتفع-٢

اذا ادعى شخص استحقاق الاسناد المودعة وجب على المصرف ابلاغ المودع بالامر ولا يحول ذلك دون :٢٢٠المادة 
.ع ما لم يستحصل المدعي على قرار بحجزھااعادة الاسناد الى المود

.لا تعتبر ھذه الاحكام من الاحكام الخاصة بالقیم المنقولة الاجنبیة اذا اختلفت عنھا:٢٢١المادة 

الحساب المشترك -٤

.ر ذلكيجوز ان يفتح المصرف حساباً بین شخصین او اكثر بالتساوي فیما بینھم ما لم يتفق على غی-٢٢٢:١المادة 

.ويراعى في كیفیة السحب من الحساب اتفاق اصحابه، يفتح الحساب بناء على طلب اصحابه جمیعاً -٢

اذا اخطر احد اصحاب الحساب المشترك المصرف كتابة بوجود خلاف فیما يتعلق بھذا الحساب وجب على -٣
.المصرف تجمید الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بینھم رضاء او قضاء

اذا وقع حجز على رصید احد اصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز علیه من رصید  -٤
وعلى المصرف وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوز ، الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز

.واخطار اصحابه او من يمثلھم بالحجز خلال مدة خمسة ايام، علیھا

توفي احد اصحاب الحساب المشترك او فقد الاھلیة القانونیة وجب على الباقین اخطار المصرف بذلك اذا -٥
وبرغبتھم في استمرار الحساب وذلك خلال مدة عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الاھلیة وعلى المصرف تجمید 

.حصة المتوفى او فاقد الاھلیة في حساب مستقل

.نصوص علیه في قانون سرية ا لمصارف صالحاً الا اذا صدر عن جمیع اصحاب الحساب المشتركلا يكون الاذن الم -٦

يوزع الرصید النھائي للحساب عند اغلاقه بالتساوي بین اصحابه ما لم ينص الاتفاق المعقود بینھم وبین :٢٢٣المادة 
في حال الحجز على حصة احد ، قتوتراعى النسبة نفسھا فیما يتعلق بالرصید المو، المصرف على نسب اخرى



.اصحاب الحساب او شھر افلاسه

لیس للمصرف اجراء المقاصة بین حصة احد اصحاب الحساب من الرصید النھائي ورصید الحسابات :٢٢٤المادة 
.دون موافقة اصحاب الحساب الاخرين ما لم يكن ھناك اتفاق مخالف، الاخرى التي له في المصرف نفسه

ايجار الصناديق:الثاني الفصلˆ

تأجیر الصناديق عقد يلتزم بمقتضاه مصرف بوضع صندوق معین تحت تصرف المستأجر للانتفاع به مدة :٢٢٥المادة 
.محددة مقابل اجر

.يخضع ايجار الصندوق الى احكام ايجار الاشیاء:٢٢٦المادة 

لم المصرف احدھما للمستأجر ويحتفظ لديه بالنسخة يس، يكون لكل صندوق مفتاحان مختلفان-٢٢٧:١المادة 
.ويبقى المفتاح المسلم الى المستأجر ملكاً للمصرف ويجب اعادته الیه عند انتھاء الايجار، الاخرى

.لیس للمصرف ان يسمح بفتح الصندوق الا للمستأجر او نائبه او وكیله-٢

.زمة لضمان سلامة الصندوق والمحافظة على محتوياته ومراقبتهعلى المصرف اتخاذ التدابیر اللا-٢٢٨:١المادة 

.ولا يجوز للمستأجر ان يضع في الصندوق اشیاء تھدد سلامته او سلامة المكان الذي يوجد فیه-٢

واذا صار الصندوق مھدداً بخطر او تبین انه يحوي على اشیاء خطرة وجب على المصرف ان يخطر المستأجر فوراً -٣
جاز للمصرف ان ، فاذا لم يحضر المستأجر في المیعاد المعین، حضور لافراغه وسحب الاشیاء الخطرة منهبال

يستحصل من قاضي الامور المستعجلة على قرار في غرفة المذاكرة بتفريغ الصندوق على الفور وسحب وافراغ 
واذا كان ، قعة تذكر فیه محتويات الصندوقويحرر محضر بالوا، الاشیاء الخطرة منه وذلك بحضور من يعینه القاضي لذلك

جاز للمصرف وعلى مسؤولیته فتح الصندوق وافراغه وسحب الاشیاء الخطرة منه دون اخطار المستأجر ، الخطر حالاً 
.او اذن القاضي

من اعذاره جاز للمصرف بعد انقضاء ثلاثین يوماً ، اذا لم يدفع المستأجر الاجرة في مواعید استحقاقھا-٢٢٩:١المادة 
بالدفع ان يعتبر العقد منتھیاً من تلقاء نفسه ويسترد المصرف الصندوق بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحه وافراغ 

    .محتوياته

جاز للمصرف ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة اصدار قرار بفتح ، واذا لم يحضر المستأجر في المیعاد المحدد-٢
وللقاضي ان يأمر ، ويحرر محضر بالواقعة تذكر فیه محتويات الصندوق، بحضور من يعینه لذلكالصندوق وجرد موجوداته 

.بايداع المحتويات لدى دائرة التنفیذ او احد المصارف كشخص ثالث

ويعتبر قرار قاضي الامور المستعجلة لاغیاً حكماً اذا لم يقم المصرف دعوى بفسخ عقد الايجار امام المحكمة -٣
.ة خلال ثمانیة ايام من تاريخ صدورهالمختص

وله الامتیاز على الثمن الناتج عن بیعھا لاستیفاء الاجرة والمصاريف ، للمصرف حق حبس محتويات الصندوق -٤
.المستحقة له

.يجوز ان يوقع الحجز التنفیذي على الصندوق-٢٣٠:١المادة 

.ر المستأجر فوراً بوقوع الحجز وان يمنعه من استعمال الصندوقوعلى المصرف بمجرد تبلغه قرار الحجز ان يخط-٢

يلتزم المصرف بفتح الصندوق وافراغ محتوياته بحضور الحاجز ومن يندبه رئیس التنفیذ لذلك على ان يخطر -٣
حتويات وتسلم ھذه الم، تجرد محتويات الصندوق ويحرر محضر بالواقعة، المستأجر بالمیعاد الذي حدد لفتح الصندوق

بقرار من رئیس التنفیذ الى المصرف كشخص ثالث أو تودع لدى دائرة التنفیذ حتى يتم بیعھا و فقاً للأحكام 
.المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات

فاذا لم يكن حاضراً ، وجب تسلیمھا الى المستأجر، واذا احتوى الصندوق على اوراق او وثائق لا يشملھا البیع -٤
واذا لم يتقدم اي منھم لاستلام الاوراق او ، لیمھا الى المصرف لحفظھا حتى يطلبھا المستأجر او ورثتهوجب تس

الوثائق المذكورة خلال خمس سنوات يكون للمصرف الحق بعرض الامر على قاضي الامور المستعجلة لیقرر ما يراه 
.بشأنھا

لا يجوز للمصرف فتح الصندوق او افراغه من محتوياته الا ، نونفیما عدا الحالات المنصوص علیھا في القا:٢٣١المادة 
.بإذن المستأجر او بحضوره او تنفیذاً لحكم قضائي مبرم صادر بھذا الخصوص

الاعتمادات المصرفیة:الفصل الثالث ˆ

فتح الاعتماد-١

تحت تصرف المستفید بصور ة مباشرة مبلغاً فتح الاعتماد عقد يلتزم فاتح الاعتماد بموجبه بأن يضع -٢٣٢:١المادة 



.خلال فترة معینة، معیناً يجوز للمستفید قبضه دفعة واحدة او على دفعات

ان الدفعات التي يسددھا المستفید اثناء مدة الاعتماد لا تنزل من قیمة الاعتماد الاجمالي انما تزيد في الرصید -٢
.ما لم يتفق على غیر ذلك،الذي يجوز له قبضه خلال المدة المذكورة

فلا يجوز فسخه قبل انتھاء تنفیذ المشروع او في الحالات ، اذا فتح الاعتماد لتنفیذ مشروع معین-٢٣٣:١المادة 
.التي تجیز الفسخ وفق القواعد العامة او اذا كان ھناك اتفاق مخالف

فیذ مشروع معین فیجوز لكلا الفريقین انھاء العمل بعد اما اذا كان فتح الاعتماد غیر محدد المدة وغیر مرتبط بتن-٢
.ما لم يحدد الاتفاق او العرف مھلة اخرى، شھر على الاقل من اخطار الفريق الاخر

:وللمصرف ان ينھي العمل بالاعتماد قبل حلول اجله في الحالات التالیة-٣

.لیهوقوع حادثة تنال من اھلیة المستفید كالوفاة او الحجرع-أ

.فقده الملاءة بعد التعاقد او حتى عند التعاقد اذا كان المصرف لم يعلم بذلك آنذاك-ب

.توقفه عن الدفع-ج

ما لم يؤثر المصرف تخفیض ، نقص التأمینات العینیة او الشخصیة التي قدمھا المستفید وامتناعه عن تكملتھا-د
.قیمة الاعتماد بنسبة ھذا النقص

ان التأمینات التي يقدمھا المستفید تضمن و فاء جمیع المبالغ التي يستلفھا في حدود قیمة الاعتماد :٢٣٤المادة
.منذ بدء مفعوله وحتى حلول اجله

اذا خصص الاعتماد المصرفي لوفاء الغیر وقام المصرف بتثبیته الى الغیر الذي يستحقه فلیس للمصرف :٢٣٥المادة 
ويصبح المصرف ملتزماً مباشرة ونھائىاً حیال مستحقیه بدفع المبالغ وبقبول ، ضا مستحقهفسخه او تعديله دون ر

.الاسناد التي يتناولھا الاعتماد

علاوة عن استرداد المبالغ المسلفة للمستفید عند حلول اجل الاعتماد ان يطالبه ، يحق للمصرف:٢٣٦المادة 
لفائدة المصرفیة عن المبالغ المذكورة من تاريخ استلافھا مع النفقات بالفائدة المتفق او المتعارف علیھا وإلا فبا

.المصروفة لحساب المستفید والعمولة المتفق او المتعارف علیھا

فإن قید الرھن او التأمین المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء ، اذا كانت الضمانة المقدمة رھناً او تأمیناً عقارياً :٢٣٧المادة 
.یع السلف التي تحصل فیما بعد بناء على عقد فتح الاعتمادمن تاريخه جم

:التسلیف على الاسناد-٢

التسلیف على الاسناد عقد يمنح بموجبه المصرف المستفید قرضاً مؤقتاً باسناد عائدة للمستفید او -٢٣٨:١المادة 
.الغیر الذي يخصصھا لوفاء قیمة القرض

.من ھذا القانون٤٠٧لمذكور القیم المنقولة المبنیة في المادة يقصد بالاسناد في العقد ا-٢

.يجب ابرام العقد خطیاً تحت طائلة البطلان-٣

:يجب ان يتضمن العقد البیانات التالیة -٤

.وصف الاسناد المقدمة تأمیناً -أ

.اسم صاحبھا وموطنه-ب

.شروطه الاخرىقیمة القرض ومعدل الفائدة المترتبة علیه و-ج

.القیمة المقدرة للاسناد والھامش المقدر لتأمین قیمة القرض-د

.اذا لم يبرم العقد خطیاً او خلا من احد البیانات المذكورة فللمستفید وحده ان يطلب بطلانه للسبب المذكور -٥

مصرف طلب بیع الاسناد وفق احكام كان لل، اذا لم يقم المقترض بوفاء قیمة القرض عند حلول اجله:٢٣٩المادة 
.من ھذا القانون١٢٨المادة 

يخضع عقد التسلیف على الاسناد لأحكام الرھن التجاري المنصوص علیھا في الباب الثاني من الكتاب :٢٤٠المادة 
.الثالث من ھذا القانون

:الاعتمادات المستندية-٣



لى القواعد والاعراف الموحدة الصادرة بھذا الصدد عن غرفة التجارة تخضع الاعتمادات المستندية ا:٢٤١المادة 
.الدولیة

الأعمال المصرفیة الاخرى:الفصل الرابع ˆ

ان الاعمال المصرفیة التي لم ترد في ھذا الباب تخضع للقواعد العامة المطبقة على العقود التي تتصف :٢٤٢المادة 
نون المدني وذلك على قدر اتفاقھا مع مبادئ الحقوق التجارية والعرف المصرفي بھا ولاسیما تلك الواردة في القا

.ومقتضیات العمل المصرفي والتجاري

أحكام ختامیة:الفصل الخامس 

.يجوز التوكیل بالأعمال المصرفیة بسند عادي يوقع امام المصرف:٢٤٣المادة 

ة تجاه المصرف والعمیل ما لم يعترض علیھا ھذا العمیل خطیاً خلال تكون لقیود المصرف القوة الثبوتی:٢٤٤المادة 
.ثلاثة اشھر من تاريخ تبلغه اياھا

خلافاً لأي نص آخر تحدد الفائدة باتفاق الفريقین ووفق مؤشرات مجلس النقد والتسلیف ومصرف سورية :٢٤٥المادة 
.المركزي

الصلح الواقي والإفلاس

صلح الواقيال:الباب الأول ˆ

يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الايام العشرة التي تلي ھذا التوقف ان يطلب من -/٤١٣/المادة 
.محكة البداية المدنیة في المنطقة التي فیھا مركزه الرئیسي ان تدعو دائنیه لیعرض علیھم صلحا واقیا من الافلاس

ان يقدم تأيیدا لھذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفقا للاصول منذ ثلاث على التاجر-١-/٤١٤/المادة 
وان يقدم ايضا وثیقة تثبت قیده ، سنوات على الاقل أو من بدء مدة احترافه التجارة اذا كانت تقل عن ثلاث سنوات

مع الاشارة الى مبلغ دين كل منھم في سجل التجارة وبیانا مفصلا وتقديريا لاعماله وبیانا باسماء جمیع دائنیه
.ومحل اقامته

.واذا كان الامر يختص بشركة فتبرز المستندات المثبتة لانشائھا وفقا للاصول-٢

وان يبین معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على ، وعلى التاجر ان يوضح الاسباب التي حملته على طلب الصلح-٣
وان يعین ايضا الضمانات العینیة أو الشخصیة ، ون الافصاح في الحال عن مقترحاتهدائنیه أو الاسباب التي تحول د

.التي يقدمھا لدائنیه

وعلى كل حال لا يجوز ان يكون المعدل المقترح اقل من ثلاثین بالمائة من اصل ديونه العادية اذا كانت مھلة  -  ٤
نت المھلة ثمانیة عشر شھرا ولا اقل من خمس وسبعین الوفاء سنة واحدة ولا يكون اقل من خمسین بالمائة اذا كا

.في المائة اذا كانت المھلة ثلاث سنوات

على المحكمة بعد استماع النیابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب في الحالات -١-/٤١٥/المادة 
:الآتیة

.لمادة السابقةاذا لم يودع التاجر الدفاتر والمستندات المبینة في ا-أ 

اذا كان قد سبق ان حكم علیه بالافلاس الاحتیالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الائتمان أو الاحتیال أو -ب 
اختلاس الاموال العامة أو كان لم يقم بما التزم به في صلح واق سابق أو كان قد شھر افلاسه سابقا ولم يف ديون 

.بالتزامات الصلح بتمامھاجمیع دائنیه تماما أو لم يقم

.اذا لم يقدم ضمانات كافیة للقیام بتوزيع المعدل المقترح-ج 

.اذا فر بعد اغلاق متاجره أو اختلس أو اخفى أو بدد بطريقة الغش أو الاحتیال قسما ھاما من امواله-د 

تقرر المحكمة من تلقاء نفسھا شھر ، جاريةوفي جمیع ھذه الاحوال اذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه الت-٢
.افلاسه

اذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من -١-/٤١٦/المادة 
.طرق المراجعة دعوة الدائنین للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي

.وم المحكمة بوظائف القاضي المنتدبوتق-٢



.وللمحكمة ان تعھد بالوظائف المذكورة أو ببعضھا الى احدى محاكم الصلح في منطقتھا-٣

يعین القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثین يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ قرار  -  ٤
.يجب فیه شھر ھذا القرار وابلاغه الى الدائنینالمحكمة كما يعین المیعاد الذي 

ويعین ايضا مفوضا من غیر الدائنین تكون مھمته في ھذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما له  -  ٥
.ما علیه من الديون واجراء التحقیق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريرا لكتلة الدائنین في ھذا الشأن،

وعلیه ان يعین للتاجر المفلس میعادا لا يجاوز خمسة ايام لاكمال البیان المشتمل على اسماء دائنیه عندما  -  ٦
.يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم ھذا البیان كاملا في الحال

ويسطر في آخر القیود وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار الى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب -٧
.كما يشار الیه في قید المدين في سجل التجارة، المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد الیه دفاتره

يقوم كاتب المحكمة بشھر القرار بوساطة اعلانات تلصق على لوحة اعلانات المحكمة ونشر -١-/٤١٧/المادة 
.كل ذلك في میعاد يعین في القرار نفسه، ارةخلاصته في احدى الصحف وبطلب تسجیله في سجل التج

فیحق للمحكمة ان تقرر النشر ، واذا كان بیان اسماء الدائنین غیر كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشھر-٢
.في صحف اضافیة

.ويجوز للمحكمة ان تقرر نشر الخلاصة في الصحف الاجنبیة ايضا اذا اقتضى الامر ذلك-٣

وعلى الكاتب ان يعلم الدائنین باسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة  -  ٤
ويجري التبلیغ بوساطة المحضر أو بالبريد المضمون .الدائنین ومحل الاجتماع وتاريخه مع بیان موجز لاقتراحات المدين

.أو غیر ذلك من وسائل الاتصال السريع

.ان تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول الشھر والتبلیغ الى الدائنینويجب -  ٥

منذ تاريخ ايداع الطلب الى ان يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضیة المقضیة لا -١-/٤١٨/المادة 
سب أي حق امتیاز على يحق لأي دائن بیده سند سابق لتاريخ الحكم ان يباشر أو يتابع معاملة تنفیذية أو ان يكت

.وكل ذلك تحت طائلة البطلان، اموال المدين أو ان يسجل رھنا أو تأمینا عقاريا

تبقى موقوفة المواعید المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الاجراءات -٢
.المبینة فیما تقدم

.امتیاز تعد مستحقة الاداء ويتوقف سريان فائدتھا تجاه الدائنین فقطان الديون العادية التي لیس لھا أي-٣

.اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان كانت ممتازة فلا تخضع للآثار القانونیة المنصوص علیھا في ھذه المادة -  ٤

اله ويثابر على القیام بجمیع الاعمال في اثناء اجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بادارة امو-١-/٤١٩/المادة 
.العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب

.ويحق لھما ان يطلعا على الدفاتر التجارية في كل وقت-٢

دھا المدين لا تسري بالنسبة للدائنین الھبات وغیرھا من التصرفات المفقرة والكفالة التي يعق-١-/٤٢٠/المادة 
.في اثناء اجراءات الصلح الواقي

وتطبق القاعدة نفسھا اذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل سندات تجارية أو عقد المدين -٢
صلحا أو تحكیما أو أجرى بیوعا لا دخل لھا في ممارسة تجارته أو رتب على امواله رھنا أو تأمینا بدون ترخیص من 

.ولا يحق للقاضي ان يرخص بذلك إلا اذا كانت فائدته جلیة واضحة للدائنین.اضي المنتدبالق

اذا خالف المدين احكام المادتین السابقتین أو ثبت انه اخفى قسما من موجوداته أو اھمل عن -١-/٤٢١/المادة 
قاضي المنتدب الامر للمحكمة لتقرر شھر قصد ذكر بعض الدائنین أد اذا ارتكب بوجه عام اعمالاً احتیالیة يرفع ال

.الافلاس

-٤١٩(ولا يحول ذلك دون فرض العقوبات الجزائیة بحق التاجر الذي خالف احكام ھذه المادة واحكام المادتین -٢
.من ھذا القانون)٤٢٠

لومات التي تمكن من بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين ومستنداته وبالاستناد الى المع-١-/٤٢٢/المادة 
يتحقق القاضي المفوض من صحة بیان الدائنین والمدينین ويدخل علیه التعديلات اللازمة ويبین المبالغ ، جمعھا

.المترتبة للمدين أو علیه

.ويحق له عند الاقتضاء ان يطلب من اصحاب العلاقة الايضاحات اللازمة-٢



صلا عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع ھذا التقرير ديوان المحكمة ثم يضع المفوض بلا ابطاء تقريرا مف-٣
.قبل موعد الاجتماع المعین للصلح بثلاثة ايام على الاقل

.يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنین-١-/٤٢٣/المادة 

تكتب ھذه الوكالة بدون اية معاملة على ويحق لكل دائن ان يقیم عنه وكیلا خاصا يحمل وكالة خطیة ويجوز ان -٢
.كتاب الدعوة أو البرقیة

ولا تقبل الوكالة عنه الا اذا تعذر حضوره بوجه مطلق ، وعلى المدين أو من ينوب عنه قانونا ان يحضر بنفسه-٣
.ولابد في ھذه الحالة من وكالة خاصة.وتحقق القاضي المنتدب من ذلك

.القاضي المفوض يقدم المدين مقترحاته النھائیةوبعد تلاوة تقرير -  ٤

بدون ، واذا لم يمكن انجاز جمیع المعاملات في الیوم المعین تعتبر متابعتھا مؤجلة حكما الى اقرب يوم عمل -  ٥
.ويجري الامر على ھذا المنوال الى ان تتم المعاملات.حاجة الى اعلام الدائنین مجددا حتى الغائبین منھم

لكل من الدائنین ان يعرض الاسباب التي من اجلھا يعتقد ان ھذا أو ذاك من الديون مشكوك فیه -١-/٤٢٤/المادة 
.أو ان المدين لیس اھلا للتساھل الذي يلتمسه أو ان مقترحاته غیر جديرة بالقبول

.وعلیه ان يعطي جمیع الايضاحات التي تطلب منه، وللمدين ان يؤدي جوابه-٢

.ثم يذكر ملخص جمیع ھذه الامور في المحضر وتضم الیه جمیع المستندات-٣

وان تمثل ھذه ، يجب ان توافق على الصلح الواقي اغلبیة الدائنین الذين اشتركوا في التصويت-١-/٤٢٥/المادة 
.ین منقول أو غیر منقولالاغلبیة على الاقل ثلاثة ارباع الديون غیر الممتازة وغیر المؤمنة برھن أو تأم

على انه يجوز للدائنین اصحاب الامتیاز والرھون والتأمینات العقارية أو غیر العقارية ان يشتركوا في تألیف ھذه -٢
.الاكثرية بشرط ان يتنازلوا عن حقھم في استعمال التأمین المعطى لھم

ين وملحقاته بشرط ان يكون القسم المتنازل عنه معینا ولا ويجوز ان يقتصر ھذا التنازل على قسم من تأمین الد-٣
.يقل عن ثلث مجموع الدين

، على ان الاشتراك في التصويت من غیر تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سیبحث فیما يلي -  ٤
.يفید حتما التنازل عن تأمین الدين بكامله

لثبیت حساب الزيادة التي يمكن حصولھا في موجودات المدين على اثر ھذا التصويت وتجري المحكمة في قرار ا -  ٥
.وھذا القبول

تسقط حتما آثار التنازل عن امتیاز أو عن رھن أو تأمین عقاري أو غیر عقاري وان كان ھذا التنازل جزئیا اذا لم يتم  -  ٦
.الصلح أو تقرر ابطاله

في حساب الاغلبیة المبینة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون اقاربه لا تدخل  - ١-/٤٢٦/المادة 
.ومصاھرية لغاية الدرجة الرابعة بما فیھا ھذه الدرجة

ويحرم ايضا من التصويت الاشخاص الذين احرزوا ھذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي -٢
.سبقت طلب الصلح

.اذا حدث التفرغ عن الديون بعد القرار المختص بدعوة الدائنین لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح-٣

وعلى ھؤلاء ان ، على القاضي المنتدب ان يذكر في محضر الدائنین اسماء الذين قبلوا الصلح-١-/٤٢٧/المادة 
.يوقعوا جمیعھم على المحضر

لذين اعربوا عن قبولھم بكتاب أو برقیة الى القاضي المنتدب أو الى الكاتب في ويدخل في حساب الاغلبیة ا-٢
.الايام الخمسة التي تلي اختتام محضر الاجتماع

.ويقید الكاتب ھذا القبول على ھامش المحضر ويضمه الیه-٣

محضر يدعو به اصحاب العلاقة الى قبل توقیع المحضر يدونّ فیه القاضي المنتدب قرارا يدرجه في ال-/٤٢٨/المادة 
.حضور جلسة معینة امام المحكمة لاجل تصديق الصلح في میعاد لا يتجاوز عشرين يوما

على المفوض ان يودع ديوان المحكمة قبل الجلسة المعینة للتصديق بثلاثة ايام تقريره المعلل -١-/٤٢٩/المادة 
.في امكان قبول الصلح

.ضي المنتدب تقريره في الجلسةويقدم القا-٢



.ويحق للمدين وللدائنین ان يتدخلوا في المناقشة-٣

وللمحكمة ان تدعو المفوض الى غرفة المذاكرة لاخذ ايضاحات منه بعد ان ترسل علما للمدين وللدائنین  -  ٤
.المتدخلین

ستنادا الى القرائن اھمیة الديون المصرح بھا تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة وا-/٤٣٠/المادة 
ومبالغھا لتتحقق من وجود الاغلبیة المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فیما بعد من الاحكام المكتسبة قوة ،

.القضیة المقضیة

مبینة في المواد اذا اعتبرت المحكمة ان المدين يستحق الاستفادة من الصلح وان الاعتراضات ال-١-/٤٣١/المادة 
السابقة لا تزيل الاغلبیة المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الادنى القانوني وانھا مشروعة وتنفیذھا 

.فتقرر تصديق الصلح، مضمون

.وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب ايداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بھا-٢

.المحكمة تصديق الصلح فعلیھا ان تعلن الافلاس من تلقاء نفسھااما اذا رفضت-٣

لا يحق للمدين قبل ان ينفذ جمیع ما التزم به في عقد الصلح ان يبیع أو يرھن عقاراته أو ان -١-/٤٣٢/المادة 
جارته أو وبوجه عام ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غیر التي تستلزمھا ماھیة ت، ينشئ حقوق تأمین

ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبینة سابقا وصدقته ، صناعته
.المحكمة

.وكل عمل يقوم به المدين خلافا لھذا المنع يكون عديم الاثر تجاه اصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح-٢

.القاضیة برفض الصلح أو التصديق علیهيجب شھر الاحكام -١-/٤٣٣/المادة 

.ويكون ھذا الشھر وفقا للقواعد التي ستحدد فیما يلي لحكم شھر الافلاس-٢

يحق للدائنین المخالفین ان يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة ايام من تاريخ اختتام -١-/٤٣٤/المادة 
.المحضر النھائي

.ھذا الاعتراض على الاسباب وان يبلغ الى كل من المدين والقاضي المفوضويجب ان يحتوي -٢

.ولا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه أو من الدائنین المعترضین-٣

.اما میعاد الاستئناف فھو خمسة عشر يوما -  ٤

مھمة القاضي المفوض الا اذا كان في وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضیة المقضیة تنتھي حتما  -  ٥
.عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفیذه

.وكل اتفاق مخالف يعد باطلا.ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددھا القاضي المنتدب -  ٦

.لتصديق الصلح الواقي اثر ملزم لجمیع الدائنین-١-/٤٣٥/المادة 

بمن فیھم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجمیع حقوقھم على شركاء المدين في الدين وكفلائه ان الدائنین-٢
ان يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتھم في ، غیر انه يحق لھؤلاء، والغیر الذين تفرغ لھم المدين عن حقوقه

.شأن الصلح

شركة من الصلح الممنوح لھا ما لم يتضمن عقد يستفید الشركاء المسؤولون شخصیا عن ديون ال-/٤٣٦/المادة 
.الصلح نصا مخالفا

في كل شركة تجارية اصدرت اسناد قرض تزيد قیمتھا على عشرين بالمائة من مجموع الديون -١-/٤٣٧/المادة 
ات بقرار يتخذ لا يجوز منح الصلح إلا اذا وافقت الھیئة العامة لاصحاب الاسناد المذكورة على المقترح، التي علیھا

.وفقا لشروط النصاب والاغلبیة المطلوبة في الشركات المساھمة

موافقة الھیئة العامة لاصحاب اسناد القرض واجبة ايا كانت النسبة بین مبلغ الدين الناشئ عن الاسناد ومجموع -٢
عند اصادار الاسناد فیما يختص الدين العام اذا كان عقد الصلح يتضمن شروطا خاصة لا تتفق مع الشروط التي عینت

.باصحابھا

كلما وجدت فائدة من عقد ھیئة عامة لاصحاب اسناد القرض فالمیعاد الذي حدد سابقا لدعوة -/٤٣٨/المادة 
.الدائنین يمكن ان يزاد الى ستین يوما

يقتصرون على المطالبة بسعر الاصدار ان اصحاب اسناد القرض المشترط لھا اداء مكافأة عند الوفاء لا -/٤٣٩/المادة 



.بل يضیفون الیه الجزء الذي استحقوه من المكافأة عن المدة المنقضیة

يحق للمحكمة بناء على طلب اي دائن يقدم خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شھر حكم -١-/٤٤٠/المادة 
بالغ بالحیلة في تحديد الديون المترتبة علیه أو اخفى ان تبطل الصلح وان تشھر افلاس المدين اذا ثبت انه، التصديق

.قسما لا يستھان به من موجوداته

.ولا تقبل اي دعوى اخرى لابطال الصلح بعد تصديقه-٢

واذا حكم بابطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحیلة من الالتزامات التي ترتبت علیھم في -٣
.وسقطت حكما الرھون العقارية وغیرھا من التأمینات المنشأة في الصك نفسهعقد الصلح 

اذا لم يقم المدين بتنفیذ جمیع الالتزامات المنصوص علیھا في عقد الصلح فیحق لكل دائن بعد -/٤٤١/المادة 
.فلاس المدينملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحةعلى سبیل التأمین ان يطلب فسخ الصلح وشھر ا

يجوز ان يشترط في عقد الصلح الا تبرأ ذمة التاجر نھائیا من القسم المسقط من دينه بمقتضى -١-/٤٤٢/المادة 
.ھذا العقد الا اذا بقي معسرا

على ان مدة تطبیق ھذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قیمة موجودات المدين عن -٢
.المترتبة علیه بمعدل خمسة وعشرين بالمائة علي الاقلالديون 

الإفلاس:الباب الثاني 

شھر الإفلاس:الفصل الأول ˆ

مع الاحتفاظ بتطبیق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه -/٤٤٣/المادة 
.به الا بوسائل يظھر بجلاء انھا غیر مشروعةوكل تاجر لا يدعم الثقة المالیة، التجارية

يشھر الافلاس بحكم من محكمة البداية المدنیة التي يوجد في منطقتھا المركز الرئیسي -١ -/ ٤٤٤/المادة 
.لاعمال المدين

.ويكون ھذا الحكم معجل النفاذ-٢

.فسه يصار الى تعیین المرجعواذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشھر الافلاس التاجر ن-٣

المحكمة التي شھرت الافلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جمیع الدعاوى التي يكون منشؤھا القواعد المختصة  -  ٤
.بالافلاس

.يجوز ان ترفع الدعوى الي المحكمة بتصريح من التاجر نفسه-١ -/ ٤٤٥/المادة 

في خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة ادانته بجنحة ويجب علیه ان يقوم بھذا التصريح -٢
.الافلاس التقصیري

.وعلیه ان يودع في الوقت نفسه میزانیة مفصلة يصدق على مطابقتھا لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه-٣

.قدمه دائن أو دائنینيجوز أيضاً أن ترفع الدعوى الى المحكمة باستدعاء ي-١- /٤٤٦/المادة

.يجب ألا يتجاوز معیاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجیل الاستدعاء-٢

يحق للدائنین ، وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وھرب أو أخفى قسماً ھاماً من موجوداته-٣
.في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوممراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة الدعوى

للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابیر الاحتیاطیة اللازمة لصیانة حقوق الدائنین بناء على طلب النیابة -١-/٤٤٧/المادة 
.العامة أو من تلقاء نفسھا

.وللمحكمة عند الاقتضاء أن تشھر الإفلاس من تلقاء نفسھا أيضاً -٢

يجوز شھر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في معیاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة -١-/٤٤٨/-المادة
.أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال أو للوفاة

.رة السابقةيجوز لورثة التاجر المتوفي أن يطلبوا شھر إفلاسه مع مراعاة المیعاد المذكور في الفق-٢

.يجب أن يتضمن الحكم بشھر الإفلاس تعیین وقت التوقف عن الدفع-١-/٤٤٩/المادة 

ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور -٢



ناء على طلب كل ذي مصلحة لا سیما طلب تصدرھا بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسھا أو ب
.ويحق لأي من الدائنین أن يقوم بالمراجعة على حدة، الدائنین

وبعد انقضاء ھذا .من ھذا القانون/٥٠٣/ولا يجوز قبول ھذا الطلب بعد انقضاء المیعاد المنصوص علیه في المادة -٣
.على وجه لا يقبل المراجعة من جھة الدائنینالمیعاد يصبح التاريخ الذي عین للتوقف عن الدفع محدداً 

وفي جمیع الأحوال لا يمكن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى أكثر من ثمانیة عشر شھراً قبل الحكم بشھر  -٤
.الإفلاس

لال يجب أن يلصق الحكم بشھر الإفلاس والأحكام القاضیة بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع خ-١-/٤٥٠/المادة 
خمسة أيام من صدورھا بوساطة وكلاء التفلیسة في ردھة المحكمة التي أصدرتھا وفي أقرب مركز للبورصة وسوق 

.الأوراق المالیة وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية

.ويجب أيضاً أن تنشر خلاصتھا خلال المیعاد نفسه في إحدى الصحف الیومیة-٢

المكان الذي شھر فیه الإفلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فیھا ويجب أن يتم ھذا النشر في-٣
.مؤسسات تجارية

.ويجب في الوقت نفسه أن تسجل ھذه الأحكام في سجل المتجر وأن تبلغ الى النیابة العامة بواسطة الكاتب -٤

جھة من كان خصماً فیھا ولوكلاء ويجوز للمفلس أن يسلك جمیع طرق المراجعة في الأحكام المذكورة بموا -٥
.التفلیسة التدخل في الدعوى

.تقبل ھذه الأحكام جمیع طرق المراجعة ما لم يكن في ھذا القانون نص مخالف-١-/٤٥١/المادة 

.وتقبل الطرق المذكورة في جمیع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسیة-٢

.رق المراجعة من الیوم الذي يلي صدور الحكمتبدأ المواعید القانونیة لط-٣

أما المواعید المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الصحف الیومیة فتبدأ من الیوم الذي 
.يلي إتمام ھذه المعاملات

ولا يكون في حال من الأحوال لطق المراجعة التي يمارسھا المفلس أي أثر موقف -٤

الآثار المباشرة للحكم بشھر الإفلاس:الفصل الثاني 

تدرج أسماء التجار الذين شھر إفلاسھم ولم يستعیدوا اعتبارھم في جدول يلصق على باب كل -١-/٤٥٢/المادة 
.محكة وفي لوحة إعلانات سوق الأوراق المالیة والبورصة

.وقت شھر إفلاسهولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفى-٢

.وفي سائر الأحوال يشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشھر-٣

تسقط حقوق المفلس السیاسیة بشھر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس -/٤٥٣/المادة 
.السیاسیة أو المھنیة ولا أن يقوم بوظیفة أو بمھمة عامة

يترتب حتماً على الحكم بشھر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفلیسة عن -١-/ ٤٥٤/المادة 
.إدارة جمیع أمواله بما فیھا الأموال التي يمكن أن يحرزھا في مدة الإفلاس

لا إذا كان الوفاء عن ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبیع شیئاً من أمواله ولا يحق له القیام بأي وفاء أو قبض إ-٢
.حسن نیة لسند تجاري

.ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فیھا وكلاء التفلیسة-٣
.من ھذا القانون/٤٥٠/من المادة ) ٥(وذلك مع مراعة أحكام الفقرة 

.الاحتیاطیة لصیانة حقوقهعلى أنه يستطیع القیام بجمیع الأعمال -٤

أو الحقوق ، لا يشمل ھذا التخلي الحقوق التي لا تخص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة-١-/ ٤٥٥/المادة
.التي تتناول مصلحة أدبیة محضة

.على أنه يقبل تدخل وكلاء التفلیسة في الدعوى إذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود-٢

وكذلك لا يشمل التخلي عن الأموال التي نص القانون على عدم قابلیتھا للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحرزھا -٣
المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسباً مع حاجة المفلس لإعالة نفسه 



.وأسرته

س إيقاف خصومة الدائنین العاديین أو الحائزين لامتیاز عام في يترتب على الحكم بشھر الإفلا-١-/ ٤٥٦/المادة
.المداعاة الفردية

.تنحصر الخصومة بعد صدور ھذا الحكم في وكلاء التفلیسة من غیر تفريق بین الديون التجارية والديون المدنیة-٢

سريان فوائد الديون غیر المؤمنة بتأمین ، طبالنسبة الى كتلة الدائنین فق، يوقف الحكم بشھر الإفلاس-/٤٥٧/المادة 
.عیني والتي لا يمكن المطالبة بھا إلا من أصل الأموال الناتجة عن بیع الأموال المقدمة تأمیناً 

.يسقط الحكم بشھر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس-١-/٤٥٨/المادة 

.تزامولا يشمل ھذا السقوط شركاءه في الال-٢

.ويستفید من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمین-٣

.ولحاملي أسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوھا حالاً في التفلیسة كما جاء في باب الصلح الواقي -٤

جل خاص وجب على إذا كان للمفلس حقوق عینیة أو فكرية أو تجارية خاضعة للتسجیل في س-١-/٤٥٩/المادة 
.وكلاء التفلیسة تسجیل حكم شھر الإفلاس في السجل المذكور

.يسجل الحكم بشھر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفلیسة-٢

.تأمیناً جبرياً لصالح كتلة الدائنیین، من تاريخ وقوعه، وينشىء ھذا التسجیل-٣

تالیة لا تكون نافذة حیال كتلة الدائنین إذا قام بھا المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع إن التصرفات ال-١-/٤٦٠/المادة 
.كما عینته المحكمة أو خلال العشرين يوماً السابقة لھذا التاريخ

.التصرفات والتفرغات المفقرة الضارة بالدائنین باستثناء الھدايا الصغیرة التي تجیزھا المحكمة-أ

.ديون قبل استحقاقھا مھما كان شكل وقوعهوفاء ال-ب

.وبوجه عام كل وفاء بمؤونة، وفاء ديون نقدية مستحقة بغیر نقود أو بأسناد سحب أو أسناد لأمر أو حوالات-ج

.إنشاء تأمین عیني على أموال المدين تأمیناً لدين سابق-د

ولا ، يكون لبطلانه أثر إلا تجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلسإذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا-٢
.يمس البطلان حقوق من تلقوا حقھم من ذلك الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النیة

كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجريه بعوض بعد توقفه عن الدفع وقبل -/٤٦١/المادة 
.ر الإفلاس يجوز الحكم بعدم نفاذھما حیال كتلة الدائنینالحكم بشھ

.إن عدم نفاذ الأعمال المتقدم ذكرھا تجیز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد-١-/٤٦٢/المادة 

وإذا كان محل الوفاة سند سحب أو شیكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي -٢
.أو الشیك لحسابهالسند

.أما إذا كان في محل الوفاء سنداً لأمر فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظھر الأول-٣

وفي كلتا الحالتین يجب أن يقام الدلیل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار السند  -٤
.بتوقف المدين عن الدفع

.قید الرھن أو التأمین بعد تسجیل الحكم بشھر الإفلاس غیر نافذ تجاه كتلة الدائنین-١-/٤٦٣/المادة 

ويجوز الحكم بعدم نفاذ القیود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو خلال العشرين يوماً التي سبقته إذا مضى أكثر -٢
.ذا كان التأخیر قد أضر بالدائنینمن خمسة عشر يوماً بین تاريخ إنشاء الرھون أو التأمین وتاريخ القید وإ

/تسقط بالتقادم دعاوى عدم النفاذ المنصوص علیھا في المواد -/ ٤٦٤/المادة  من ھذا /٤٦٣/و /٤٦٢/و /٤٦٠:
.القانون بمرور ثمانیة عشر شھراً من يوم شھر الإفلاس

إجراءات الإفلاس:الفصل الثالث ˆ

:ھیئة التفلیسة-١



.تسلم إدارة أموال المفلس الى وكیل مأجور يدعى وكیل التفلیسة-١-/٤٦٥/ة الماد

.ويتضمن الحكم بشھر الإفلاس تعین وكیل أو عدة وكلاء للتفلیسة-٢

.ويمكن في أي وقت أن يزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة-٣

.وتحدد نفقاتھم ومرتباتھم بقرار من القاضي المنتدب -٤

ق للمدين وللدائنین أن يعترضوا على قرار تحديد النفقات في میعاد ثمانیة أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في ويح -٥
.غرفة المذاكرة

يجوز أن يعین في أي وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنین يرشحون  -/ ٤٦٦/المادة 
.أنفسھم لھذه المھمة

.لا يجوز أن يعین وكیلاً للتفلیسة قريب أو مصاھر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة بما فیھا ھذه الدرجة-/٤٦٧/المادة 

إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكیل أو عدة وكلاء للتفلیسة فیراجع القاضي المنتدب المحكمة -/٤٦٨/المادة 
.وھي تتولى أمر التعیین

.وكلاء للتفلیسة فیعملون مجتمعینإذا تعدد -١-/٤٦٩/المادة 

على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكیلاً منھم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القیام على انفراد ببعض -٢
.الأعمال الإدارية وفي ھذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لھم مسؤولین وحدھم

.مال الوكلاء فیفصله القاضي المنتدب في میعاد ثلاثة أيامإذا وقع اعتراض على بعض أع-١-/٤٧٠/المادة 

.ويكون قرار القاضي المنتدب معجل النفاذ-٢

يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكوى المقدمة إلیه من المفلس أو من الدائنین أو من تلقاء -١-/٤٧١/المادة 
.لنسفه أن يقترح عزل وكیل أو وكلاء التفلیسة حسب الحا

.وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكوى في میعاد ثمانیة أيام فیمكن رفعھا الى محكمة الاستئناف-٢

تسمع عندئذ محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وإيضاحات الوكلاء وتصدر حكمھا في -٣
.جلسة علنیة

.تصة بتعیین وكلاء التفلیسة أو عزلھم لا تقبل إلا الاستئناف طريقاً للطعنإن القرارات المخ-/٤٧٢/المادة 

تتولى محكمة البداية المدنیة في مكان صدور الحكم بشھر الإفلاس الوظائف التي أوكلتھا ھذا ١-/٤٧٣/المادة 
.القانون الى كل من القاضي المنتدب والمحكمة

.تدب أو بعضھا الى إحدى محاكم الصلح في منطقتھاولھا أن تعھد بوظائف القاضي المن-٢

أما عندما يوكل القانون الى المحكمة إقرار قرارات القاضي المنتدب أو النظر في الاعتراضات المقدمة علیھا -٣
فالمحكمة المقصودة بھذا الصدد ھي محكمة الاستئناف التي تتبع لھا محكمة البداية التي أصدرت القرارات 

.ةالمذكور

.يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفلیسة وإدارتھا-١-/٤٧٤/المادة 

وعلیه أن يرفع الى المحكمة تقريراً عن جمیع المنازعات التي تنشأ عن التفلیسة وتكون داخلة في اختصاص -٢
.المحكمة

.ديوان المحكمة حال صدورھاتودع قرارات القاضي المنتدب -١-/٤٧٥/المادة 

.وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام محكمة الاستئناف-٢

.ويجوز لمحكمة الاستئناف أيضاً أن تنظر فیھا من تلقاء نفسھا-٣

على يقدم الاعتراض في شكل تصريح بسیط الى ديوان المحكمة في میعاد خمسة أيام من تاريخ القرار و -٤
.المحكمة أن تفصله في میعاد ثمانیة أيام بقرار لا يقبل للطعن

للمحكمة في أي وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفلیسة بغیره من أعضائھا ولا يكون ھذا القرار -/٤٧٦/المادة 
.وقرار تعیین القاضي قابلین لطرق الطعن



:إدارة موجودات المفلس-٢

.على المحكمة أن تأمر في حكمھا بشھر الإفلاس بوضع الأختام-١-/٤٧٧/المادة 

.ويحق لھا في كل وقت أن تأمر بإخطار المفلس على الحضور وبتوقیفه-٢

.وعلى كل حال لايجوز للمفلس أن يبدّل موطنه بدون إذن القاضي المنتدب-٣

في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالاً في إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس -٤
.تنظیم الجرد

يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينیب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فیھا ھذا  -٥
.التدبیر

لدفاتر والأوراق ومنقولات توضع الأختام على المتاجر والمخازن والمكاتب والصناديق والإضبارات وا-١-/٤٧٨/المادة 
.المفلس وأشیائه

وفي حالة إفلاس شركة تضامن لايكتفي بوضع الأختام على مركز الشركة الرئیسي بل يجب وضعھا في موطن -٢
.كل من الشركاء المتضامنین على حدة

.لبوا وضعھافعلى ھؤلاء أن يط،إذا لم يتم وضع الأختام قبل تعیین وكلاء التفلیسة-/٤٧٩/المادة 

على القاضي المنتدب أن يأمر من تلقاء نفسه بناء على طلب وكلاء التفلیسة بعدم وضع الأختام -١-/٤٨٠/المادة 
الثیاب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس (على الأشیاء الآنیة أو أن يمنح الترخیص باستخراجھا 

).ولأسرته

.به القاضي المنتدب وفقاً للبیان الذي رفعه إلیه وكلاء التفلیسةويجري تسلیم ما سمح-٢

:ويحق له أن يجیز أيضاً عدم وضع الأختام على -٣

.الأشیاء القابلة لھلاك قريب أو لنقص عاجل في قیمتھا-أ

.حق بالدائنینالأشیاء الصالحة لاستثمار المتجر إذا كان لايمكن توقیف ھذا الاستثمار بلا ضرر يل-ب

تدون الأشیاء المشار إلیھا في الفقرات السابقة حالاً مع بیان قیمتھا في قائمة جرد يضعھا وكلاء التفلیسة بحضور  -٤
.القاضي المنتدب وينظم محضر بذلك

ي تستلزم يرخص القاضي المنتدب ببیع الأشیاء القابلة للھلاك أولنقص عاجل في قیمتھا أو الت-١-/٤٨١/المادة 
.صیانتھا نفقة بالغة ويتم ذلك بوساطة وكلاء التفلیسة

لايجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بوساطة وكلاء التفلیسة إلا بناءً على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت -٢
.المصلحة العامة أو مصلحة الدائنین تستوجبه بحكم الضرورة

قاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بین الأشیاء المختومة ويسلمھا إلى وكلاء التفلیسة يستخرج ال-١-/٤٨٢/المادة 
.بعد أن يؤشر على آخر قیودھا ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت علیھا تلك الدفاتر

القريب أو المعدة يستخرج أيضاً القاضي المنتدب من بین الأشیاء المختومة إضبارة الأسناد ذات الاستحقاق -٢
.للقبول أو التي تستلزم معاملات احتیاطیة ويسلمھا بعد ذكر أوصافھا إلى وكلاء التفلیسة لتحصیل قیمتھا

.أما الديون الأخرى فیستوفیھا وكلاء التفلیسة مقابل سند إيصال منھم-٣

مفلس إذا كان حاضراً أن يحضر فضھّا ويحق لل.وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتلسم إلى وكلاء التفلیسة -٤
.ويطلع علیھا

يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفلیسة معونة معیشیة يحددھا القاضي المنتدب -/٤٨٣/المادة 
.بناءً على اقتراح وكلاء التفلیسة

.اتھا بحضورهيدعو وكلاء التفلیسة المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساب-١-/٤٨٤/المادة 

.وإذا لم يلب الدعوة يرسل إلیه إنذار بوجوب الحضور خلال ثمان وأربعین ساعة على الأكثر-٢

ويمكنه أن ينیب عنه وكیلاً بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباباً تمنعه عن الحضور يراھا القاضي المنتدب جديرة -٣
.بالقبول



یزانیته فعلى وكلاء التفلیسة أن ينظموھا بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر إذا لم يقدم المفلس م-/٤٨٥/المادة 
المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون علیھا ثم يودعون المیزانیة بعد تصديقھا من محاسب قانوني ديوان 

.المحكمة

خص آخر سواء كان فیما يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتاّبه ومستخدمیه وكل ش-/٤٨٦/المادة 
.يختص بتنظیم المیزانیة أو بأسباب التفلیسة وظروفھا

إذا شھر إفلاس تاجر بعد وفاته أوتوفي التاجر بعد شھر إفلاسه فیحق لورثته أن يحضروا بأنفسھم أو -/٤٨٧/المادة 
.فلاسينیبوا عنھم من يمثلھم للقیام مقام المفلس بتنظیم المیزانیة وبسائر إجراءات الإ

يطلب وكلاء التفلیسة رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب -/٤٨٨/المادة 
الأصول وذلك في میعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشھر الإفلاس إذا كان ھذا التدبیر 

.قد جرى قبل صدوره

ظم وكلاء التفلیسة قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب على نسختین أصلیتین ويوقع القاضي ين- ١-/٤٨٩/المادة 
علیھما وتودع إحدى ھاتین النسختین ديوان المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أىدي 

.وكلاء التفلیسة

.ة الجرد وفي تقدير قیمة الأشیاءولوكلاء التفلیسة أن يستعینوا بمن يشاؤون في تنظیم قائم-٢

وتجري مقابلة للأشیاء التي أعفیت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بین الأشیاء المختومة ووضعت لھا -٣
.قائمة جرد وقدرت قیمتھا كما تقدم بیانه

قبل شھره فیشرع حالاً في إذا شھر الإفلاس بعد وفاة المفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت -١-/٤٩٠/المادة 
.تنظیمھا وعلى الصورة المبینة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتھم حسب الأصول

.ويجري الأمر على ھذه الصورة إذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد-٢

قاضي المنتدب في خلال خمسة يجب على وكلاء التفلیسة في كل تفلیسة أن يرفعوا إلى ال-١-/٤٩١/المادة 
عشر يوماً من تاريخ استلام مھامھم تقريراً أو حساباً إجمالیاً عن حالة الإفلاس الظاھرة وعن ظروفھا وأسبابھا 

.الأساسیة والأوصاف التي يظھر أنھا تتصف بھا

     .ظاتهوعلى القاضي المنتدب أن يحیل بلا إبطاء ذلك التقرير إلى النیابة العامة مع ملاح-٢

.فعلیه أن يعلم النیابة العامة بأسباب التأخیر.وإذا لم يرفع إلیه التقرير في المیعاد المذكور-٣

يحق لقضاة النیابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظیم قائمة الجرد ولھم في -/٤٩٢/المادة 
.تر والأوراق المختصة بالتفلیسةكل وقت أن يطلبوا إيداعھم جمیع المعاملات والدفا

بعد الانتھاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المترتبة للمفلس والدفاتر والأوراق -/٤٩٣/المادة 
.وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفلیسة فیوقعون على استلامھم إياھا في ذيل قائمة الجرد

لى وكلاء التفلیسة من حین استلام مھامھم أن يقوموا بجمیع الأعمال اللازمة لصیانة يجب ع- ١-/٤٩٤/المادة 
.حقوق المفلس تجاه مدينیه

وعلیھم أيضاً أن يطلبوا قید الرھون والتأمینات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري -٢
.ن الى طلبھم شھادة تثبت تعیینھموكلاء التفلیسة القید باسم كتلة الدائنین ويضمو

.ويجب علیھم أن يطلبوا اجراء قید بالتأمین الجبري المختص بكتلة الدائنین-٣

.يواصل وكلاء التفلیسة تحت إشراف القاضي المنتدب تحصیل الديون المترتبة للمفلس-/٤٩٥/المادة 

وال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول ان يأذن لوكلاء يحق للقاضي المنتدب بعد سماع اق-١-/٤٩٦/المادة 
.التفلیسة في بیع الاشیاء المنقولة والبضائع

.ويقرر اجراء ھذا البیع إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني بوساطة دائرة التنفیذ-٢

ن يأذن لوكلاء التفلیسة على ا، ويحق للقاضي المنتدب بعد سماع المفلس واستطلاع رأي المراقبین ان وجدوا-٣
وجه استثنائي في بیع العقارات لا سیما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفقا للاجراءات المعینة فیما يلي 

.للبیوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنین

رف المجاز له قبول ودائع الدولة تسلم حالا النقود الناتجة عن البیوع وعن التحصیلات الى المص-١-/٤٩٧/المادة 
.بعھد حسم المبالغ التي يقررھا القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف 



.ويجب ان يثبت للقاضي المنتدب حصول ھذا الايداع في میعاد ثلاثة ايام من تاريخ القبض-٢

.واذا تأخر الوكلاء وجبت علىھم فائدة المبالغ التي لم يودعوھا-٣

لا يمكن استرجاع المبالغ التي اودعھا الوكلاء ولا المبالغ التي اودعھا اشخاص اخرون لحساب التفلیسة إلا بقرار  -  ٤
.واذا كان ھناك اعتراض فعلى الوكلاء ان يحصلوا مقدما على قرار برفعه، من القاضي المنتدب

اشرة لید دائني التفلیسة وفقا لجدول توزيع ينظمه ويجوز للقاضي المنتدب ان يأمر باجراء الدفع من المصرف مب -  ٥
.وكلاء التفلیسة ويأمر القاضي المنتدب بتنفیذه

يحق لوكلاء التفلیسة بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان -١-/٤٩٨/المادة 
.ى العقاريةيصالحوا في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنین بما فیه الحقوق و الدعاو

واذا كان موضوع المصالحة غیر معین القیمة أو كانت قیمته تزيد على خمسین ألف لیرة سورية فتخضع المصالحة -٢
.بتصديق المحكمة

ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض علىھا ويكفي اعتراضه لمنع عقد -٣
.ضوعھا أموالا عقاريةالمصالحة اذا كان مو

.ولا يحق لوكلاء التفلیسة اجراء اي تنازل أو عدول أو رضوخ الا بالطريقة نفسھا -  ٤

:تثبیت الديون المترتبة على المفلس-٣

يستطیع الدائنون بمجرد صدور الحكم بشھر الافلاس ان يسلموا وكلاء التفلیسة اسنادھم مع -١-/٤٩٩/المادة 
.ويوقع الدائن أو وكیله على ھذا الجدول ويضم إلىه تفويض الوكیل، بھا وبالمبالغ المطلوبةجدول 

.ويعطي وكلاء التفلیسة سند ايصال بملف الأوراق المبرزة-٢

.ويمكن ارسال ھذا الملف الى وكلاء التفلیسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول-٣

يعید وكلاء التفلیسة الأوراق التي سلمت الىھم ولا يكونون مسؤولین عن الأسناد إلا وبعد انعقاد ھیئة المصالحة -  ٤
.لمدة سنة من تاريخ انعقاد ھذه الھیئة

اذا لم يبرز الدائنون الذين قیدت اسماؤھم في المیزانیة اسناد ديونھم في ثمانیة أيام التي تلي -١-/٥٠٠/المادة 
ي نھاية ھذا المیعاد بوساطة النشر في الصحف الىومیة أو بكتاب من وكلاء التفلیسة الحكم بشھر الإفلاس يبلغون ف

انه يجب علىھم تسلیم اسنادھم مع الجدول التفصیلي الى وكلاء التفلیسة في میعاد خمسة عشر يوما من تاريخ 
.النشر

اعد المقررة في قانون أصول المحاكمات ويمدد ھذا المیعاد للدائنین المقیمین خارج الأراضي السورية وفقا للقو-٢
.على الا يتجاوز التمديد ثلاثین يوما

يجري تحقیق الديون بوساطة وكلاء التفلیسة وبمعاونة المراقبین ان وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة -١-/٥٠١/المادة 
.القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول

.كلاء التفلیسة في صحة الدين كله أو بعضه فیبلغون الأمر الى الدائن بكتاب مضمونواذا عارض و-٢

.ويعطى الدائن عشرة ايام لتقديم ايضاحاته الخطیة أو الشفھیة-٣

، على اثر الانتھاء من تحقیق الديون خلال ثلاثة اشھر على الأكثر من تاريخ الحكم بشھر الافلاس-١-/٥٠٢/المادة 
ودع وكلاء التفلیسة ديوان المحكمة بیانا بالديون التي قاموا بتحقیقھا مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب ي

.بناء على اقتراحھم فیما يختص بكل منھا

وعلى الكاتب ان يعلم الدائنین على الفور بإيداع ھذا البیان بوساطة النشر في الصحف ويرسل الىھم علاوة -٢
.ك كتابا يبین فیه لكل منھم المبلغ المقید له في البیانعلى ذل

.وفي احوال استثنائیة جدا يمكن تجاوز المیعاد المحدد في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب-٣

تاريخ النشرات لكل دائن اثبت دينه أو ادرج اسمه في المیزانیة ان يبدي خلال ثمانیة أيام من -١-/٥٠٣/المادة 
المشار الىھا في المادة السابقة مطالب أو اعتراضات بشرح على البیان يضعه بنفسه أو بوساطة وكیل ويودعه ديوان 

.المحكمة

.ويعطى للمفلس الحق نفسه-٢

ت المعروضة على بعد انقضاء ھذا المیعاد وبناء على اقتراحات وكلاء التفلیسة ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضا-٣



المحكمة يضع القاضي المنتدب نھائیا بیان الديون وينفذ وكلاء التفلیسة قراره بتوقیعھم تصريحا يبین فیه اسماء 
.الدائنین وصفاتھم وقبولھم بصفة الدين وقیمته

یھا بجلسة تعقد تحال الديون المعترض علیھا بوساطة الكاتب إلى محكمة البداية المدنیة لتنظر ف-١-/٥٠٤/المادة 
من ھذا القانون وتفصل فیھا بناء على تقرير القاضي /٥٠٢/خلال ثلاثین يوماً من تاريخ النشر المذكور في المادة 

.المنتدب

.ويبلغ موعد الجلسة إلى الفريقین بوساطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل-٢

.للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعینه القرار نفسهيحق  - ١-/٥٠٥/المادة 

.ولايكون ھذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن-٢

.الدائن الذي لايتناول الاعتراض إلا حقه العیني التبعي يقبل في مناقشة التفلیسة كدائن عادي-١-/٥٠٦/المادة 

الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونھم في المواعید المعینة لھم سواء أكانوا -١-/٥٠٧/ادة الم
.معلومین أم مجھولین لايشتركون في توزيع موجودات التفلیسة

.فتبقى على عاتقھمأما نفقات الاعتراض ،على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامھم لغاية الانتھاء من توزيع النقود

ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل ،لايوقف ھذا الاعتراض تنفیذ التوزيعات التي أمر بھا القاضي المنتدب -٢
الفصل في اعتراضھم فیشتركون فیھا بالمبلغ الذي تعینه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بھذا المبلغ إلى ما بعد 

.الفصل في اعتراضھم

اعترف لھم فیما بعد بصفة الدائنین فلا يحق لھم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بھا القاضي وإذا -٣
.المنتدب ولكن يحق لھم أن يقتطعوا من الموجودات التي لم توزع الحصص التي تعود لديونھم من التوزيعات السابقة

.على وجه قانوني لاتخضع لمعاملة تحقق الديونإن الأسناد التي أصدرتھاشركة تجارية -/٥٠٨/المادة 

حلول الإفلاس:الفصل الرابع ˆ

:الصلح البسیط-١

على القاضي المنتدب في خلال ثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال ثلاثة الأيام -١-/٥٠٩/المادة 
أن يدعو بوساطة ،من ھذا القانون إذا كان ھناك نزاع/٥٠٥/دة التي تلي قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام الما

.الكاتب الدائنین الذين أثبتت ديونھم للمفاوضة في عقد الصلح

.ويجب أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي يعقد الاجتماع من أجله-٢

نھم بكتاب مضمون في خلال ثلاثة الأيام التي تلي قرار أما الدائنون الذين قبلت ديونھم مؤقتاً فیدعى كل واحد م-٣
.المحكمة بشأنھم

.تنعقد ھیئةالمصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان والیوم والساعة التي عینھا-١-/٥١٠/المادة 

اطة وكلاء يحملون تفويضاً ويشترك فیھا الدائنون الذين أثبتت ديونھم نھائیاً أو قبلت مؤقتاً إما بأنفسھم وإما بوس-٢
.بكتب عادية

ويدعى المفلس إلى ھذا الاجتماع ويجب علیه أن يحضر بنفسه ولايجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب -٣
.مقبولة وافق علیھا القاضي المنتدب

.تي أجريتيقدم وكلاء التفلیسة تقريراً عن حالتھا وعن المعاملات والعملیات ال-١-/٥١١/المادة 

.ويجب أن تسمع أقوال المفلس-٢

ويسلم تقرير وكلاء التفلیسة المشتمل على تواقیعھم إلى القاضي المنتدب فینظم ھذا القاضي محضراً بما -٣
.جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتھا الھیئة

يقبلوا عقد الصلح بعد التفلیسة ما لم تتوافر الشروط لايجوز للدائنین الحاضرين في اجتماع الھیئة أن-/٥١٢/المادة 
:الآتیة تحت طائلة البطلان

يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنین يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نھائي أو -١
     .مؤقت

الدرجة الرابعة بما فیھا ھذه الدرجة ولا يجب أن لايشترك في التصويت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاھروه حتى-٢



.الأشخاص الذين تفرغ لھم المفلس وفقاً للشروط المبینة في باب الصلح الواقي

لايحق للدائنین الحاصلین على حق عیني تبعي على عقار أو منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا -/٥١٣/المادة 
.بینة في باب الصلح الواقيتنازلوا عن تأمیناتھم وفقاً للشروط الم

.يجب أن يوقع عقدالصلح في الجلسة نفسھا وإلا كان باطلاً -١-/٥١٤/المادة 

من ھذاالقانون فتؤجل المذاكرة ثمانیة أيام /٥١٢/و إذالم تتوافر إلا إحدى الأغلبیتین المنصوص علیھما في المادة -٢
.لاتقبل التمديد

ذين حضروا الاجتماع الأول لھیئة المصالحة أو كانوا ممثلین فیه على وجه قانوني ووقعوا على ولايلزم الدائنون ال-٣
وتبقى القرارات التي اتخذوھا والموافقات التي أيدوھا صالحة ونافذة إلا ،حضور الاجتماع الثاني للھیئة،محضر الجلسة

.إذا حضروا وعدلوھا في الاجتماع الأخیر

توقیع الدائنین في اجتماعات ھیئة المصالحة بتوقیع منھم على بطاقة تصويت تلحق يجوز الاستعاضة عن -٤
     .بالمحضر

.لايجوز عقد الصلح لمفلس حكم علیه بالإفلاس الاحتیالي-١-/٥١٥/المادة 

المذاكرة في وإذا كان التحقیق جارياً في شأن إفلاس احتیالي فیدعى الدائنون لیقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق -٢
.أمر الصلح عندالتبرئة وبالتالي تأجیل الفصل في ھذا الشأن إلى ما بعد انتھاء التتبعات الجزائیة

.على أنه لايمكن تقرير ھذا التأجیل إلا إذا توافرت أغلبیة العدد وأغلبیة المبلغ المعینتان فیما تقدم-٣

لح بعد انتھاء مدة التأجیل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد وإذا اقتضى الحال إجراء المذاكرة في أمرالص -٤
.المعینة في المادة السابقة

.إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصیري كان عقد الصلح ممكناً -١-/٥١٦/المادة 

د انتھائھا وفقاً لأحكام ويجوز للدائنین في حالة البدء بالتتبعات الجزائیة أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بع-٢
.المادة السابقة

إذا كان الأمر يختص بشركة تجارية أصدرت أسناد قرض فلا يمكن عقدالصلح إلا إذا وافقت علیه ھیئة -/٥١٧/المادة 
.حملة الأسناد وأبدت رأيھا في الأحوال وبالشروط المبینة في باب الصلح الواقي

ن الذين كان لھم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنین الذين ثبتت حقوقھم فیما لجمیع الدائنی-١-/٥١٨/المادة 
.أن يعترضوا على الصلح المقرر،بعد ولممثلي ھیئة أصحاب أسناد القرض

ويجب أن يكون الاعتراض معللاً وأن يبلغ إلى وكیل التفلیسة وإلى المفلس في میعاد الثمانیة الأيام التي تلي -٢
وأن تبلغ معه مذكرة دعوة إلى أول جلسة تعقدھا ،أو عقد ھیئة أصحاب أسناد القرض وإلا كان باطلاً عقد الصلح

.المحكمة

ويلزمه ، وإذا لم يكن للتفلیسة إلا وكیل واحد وكان معارضاً في عقد الصلح وجب علیه أن يطلب تعیین وكیل جديد-٣
.علیھا في ھذه المادةبالنظر الى ھذا الوكیل أن يطبق الإجراءات المنصوص

يقدم طلب تصديق الصلح الى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولايجوز للمحكمة أن -١-/٥١٩/المادة 
.تفصل في ھذا الطلب قبل انقضاء میعاد الأيام الثمانیة المنصوص علیه في المادة السابقة

.ر فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحدوإذا قدمت اعتراضات في خلال المیعاد المذكو-٢

.وإذا قبل الاعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جمیع ذوي العلاقة-٣

في جمیع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة التصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس -/٥٢٠/المادة 
.وعن إمكان قبول الصلح

إذا لم تراع القواعد المنصوص علیھا فیما تقدم أو ظھر أن أسباباً تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة -١-/٥٢١/المادة 
.الدائنین تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ أن ترفض التصديق

یس المحكمة أن يعین مفوضاً أو عدة ويمكنھا أيضاً أن ترفض تصديق عقدالصلح إذا كان لايتضمن نصاً يجیز لرئ-٢
مفوضین يكلفون بمراقبة تنفیذ وفك الرھن العقاري المختص بكتلة الدائنین إذا كانوا قد أجازوه ومراقبة تحويل 

.الموجودات إلى نقود

یة أم يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجمیع الدائنین سواء أكانوا مذكورين في المیزان-١-/٥٢٢/المادة 
وھو نافذ حتى في حق الدائنین المقیمین خارج الأراضي السورية وفي .وسواء كانت ديونھم مثبتة أو غیر مثبتة،لا



.حق الذين قبل دخولھم مؤقتاً في المذاكرة أياً كان المبلغ الذي سیخصص لھم فیما بعد بمقتضى الحكم النھائي

الامتیازات والرھون إذا كانوا لم يتنازلوا عنھا ولا في حق الدائنین على أن الصلح لايسري في حق الدائنین أصحاب-٢
.العاديین إذا نشأ دينھم في أثناء مدة التفلیسة

بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضیة المقضیة تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط -١-/٥٢٣/المادة 
.من ھذا القانون/٤٥٣/الحقوق السیاسیة المنصوص علیھا في المادة

يقدم وكلاء التفلیسة الذين تنتھي مھامھم حسابھم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فیه المناقشة -٢
.ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله ودفاتره وأوراقه وأشیائه فیعطیھم سند إيصال مقابل تسلمھا.ويقر

.اً بكل ذلك وتنتھي وظیفتهوينظم القاضي المنتدب محضر-٣

.وإذا قام نزاع تفصل فیه المحكمة -٤

.يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعید لوفاء الديون أقساطاً لآجال متتابعة-١-/٥٢٤/المادة 

.زاماً طبیعیاً بید أن ھذا الإبراء يترك على عاتقه الت،كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبیر أو صغیر من دينه-٢

.ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفقاً للشروط المعینة في باب الصلح الواقي-٣

.يبقى التأمین العقاري المترتب لكتلة الدائنین ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص علیه في عقد الصلح-/٥٢٥/المادة 

.فیما عدا ذلك أن يطلبوا كفیلاً أو كفلاء لضمان تنفیذ عقد الصلحيحق للدائنین -/٥٢٦/المادة 

مادام المبلغ المنصوص علیه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لايجوزللمدين أن يقوم بأي تصرف غیر -/٥٢٧/المادة 
ن في باب الصلح ما لم يعقد اتفاق مخالف وفقاً للقواعد الواردة في ھذا الشأ،عادي لايتطلبه سیر التجارة نفسھا

.الواقي

لاتقبل أي دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنیة على تدلیس اكتشف بعد ھذا -١-/٥٢٨/المادة 
.التصديق وكان ناشئاً إماعن اخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه

تقام في میعاد خمس سنوات بعد اكتشاف التدلیس شريطة ألا ويجوز لكل دائن أن يقیم ھذه الدعوى على أن -٢
.يتجاوز میعاد رفع الدعوى عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الصلح

.ويبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاساً احتیالیاً -٣

.ي التدلیسويكون إبطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا ف -٤

إذا أقیمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتیالي -١-/٥٢٩/المادة 
.جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لھا اتخاذه من التدابیر الاحتیاطیة،وصدرت بحقه مذكرة توقیف مؤقت أو غیر مؤقت

.رار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاءوتلغى ھذه التدابیر حكماً بصدور ق-٢

.إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام علیه دعوى لدى المحكمة لفسخ ھذا العقد-١-/٥٣٠/المادة 

.وإذا كان ھنالك كفلاء فیحضرون في الدعوى أو يدعون إلیھا حسب الأصول-٢

المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتیالي تعمد إلى تعیین قاض منتدب ووكیل عندما تطلع - ١-/٥٣١/المادة 
.وتعمد أيضاً إلى ھذا التعیین في القرار الذي تقضي فیه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه.أو عدة وكلاء للتفلیسة

.ويجوز لھؤلاء الوكلاء أن يقوموا بوضع الأختام-٢

في مراجعة ، الحال تحت إشراف القاضي المنتدب وبالاستناد إلى قائمة الجرد القديمةوعلیھم أن يشرعوا في -٣
.الأسناد المالیة والأوراق وأن يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكمیلي

.وعلیھم أيضاً أن يضعوا میزانیة إضافیة -٤

إبراز أسناد ديونھم في خلال خمسة عشر ومطالبتھم ب-إن وجدوا -ويجب علیھم بلا إبطاء دعوة الدائنین الجدد  -٥
.وعلیھم لصق ھذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعیینھم ونشر ذلك في الصحف المحلیة، يوما لإجراء تحقیقھا

.ويتم التحقیق عن الديون بالطريقة المبینة في ھذا القانون -٦

.المبرزة عملاً بأحكام المادة السابقةيشرع بلا تأخر في تحقیق أسناد الديون -١-/٥٣٢/المادة 



ولايجري تحقیق جديد في شأن الديون التي سبق تحقیقھا وتثبیتھا وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو -٢
.إنقاصھا إذا كانت قد أوفیت كلھا أوجزء منھا

بداء رأيھم في إبقاء الوكلاء أو إبدالھم إذا لم بعد الانتھاء من الأعمال المتقدم ذكرھا يدعى الدائنون لإ-/٥٣٣/المادة 
     .يعقد صلح جديد 

لايحكم بعدم نفاذ التصرفات التي قام بھا المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا -/٥٣٤/المادة 
.وقعت بقصدالإضرار بحقوق الدائنین

عقد الصلح جمیع حقوقھم تجاه المفلس وحده أمابالنسبة إلى كتلة تعاد إلى الدائنین السابقین ل-١-/٥٣٥/المادة 
:الدائنین فلا يمكنھم الدخول فیھا إلا ضمن الحدود الآتیة

.إذا لم يقبضوا شیئاً من المعدل المئوي عند التوزيع فیدخلون فیھا بكامل دينھم-أ

م الأصلیة يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من إذا استوفوا جزءاً من ذاك المعدل فیدخلون بجزء من ديونھ-ب
.المعدل المئوي ولم يقبضوه

.وتطبق أحكام ھذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثانٍ لم يسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه-٢

:اتحاد الدائنین

.إذا لم يتم الصلح يصبح الدائنون حتماً في حالة الاتحاد-١-/٥٣٦/المادة 

ويستشیرھم القاضي المنتدب حالاً فیما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفلیسة أو استبدالھم -٢
.ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرھن أو تأمین على عقار أو منقول

.ينظم محضر بأقوال الدائنین وملاحظاتھم-٣

.ذا المحضر تعین المحكمة وكلاء الاتحادوبعد الاطلاع على ھ-٤

ويجب على وكلاء التفلیسة الذين انتھت وظیفتھم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب وبعد  -٥
.دعوة المفلس حسب الأصول

.التفلیسةيستشارالدائنون فیما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال -١-/٥٣٧/المادة 

فإذا رضیت أغلبیة الدائنین الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبیل الإعانة من مال التفلیسة فیقترح الوكلاء مقدار -٢
.الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار

.لايجوز لغیرالوكلاء أن يعترضوا على ھذا القرار أمام المحكمة-٣

.ت شركة أشخاص فللدائنین ألا يقبلوا عقد الصلح إلا مع شريك أو عدة شركاءإذا أفلس-١-/٥٣٨/المادة 

وفي ھذه الحالة يبقى مجموع أموال الشركة خاضعاً لنظام اتحاد الدائنین باستثناء الأموال الشخصیة المختصة -٢
.بالشركاء الذين عقد معھم الصلح

لتزاماً يوجب علیھم دفع أي معدل إلا من أموال خارجة عن أموال ولايجوز أن يتضمن ھذا التعاقد الخاص معھم ا-٣
.الشركة

.ويبرأ من كل تضامن الشريك الذي عقد معه صلح خاص -٤

.يمثل وكلاء التفلیسة كتلة الدائنین ويقومون بأعمال التصفیة-١-/٥٣٩/المادة 

.لأموال الموجودةعلى أنه يجوزللدائنین أن يوكلوھم بمواصلة استثمار ا-٢

ويعین الدائنون في قرارھم مدة ھذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعینون المبالغ التي يجوز إبقاؤھا بین أيدي -٣
.الوكلاء لتأمین النفقات والمصاريف

ثلاثة أرباع الديون ولايجوز اتخاذ ھذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب وأغلبیة تمثل ثلاثة أرباع الدائنین عددا و -٤
.التي لھم

.ويقبل الاعتراض على ھذا القرار من المفلس ومن الدائنین المعارضین -٥

.على أن ھذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفیذ -٦



جازوا تلك إذا أدت تصرفات وكلاء التفلیسة الى التزامات تجاوز قیمتھا مال الاتحاد كان الدائنون الذين أ-١--٥٤٠المادة 
.التصرفات مسؤولین وحدھم شخصیاً عما يجاوز حصتھم في المال المذكور

.ولكن مسؤولیتھم لاتتعدى حدود الوكالة التي أعطوھا ويشتركون فیھا بنسبة ما لھم من الديون-٢

.يشرع وكلاء التفلیسة في استیفاء ما لم يوف من الديون-١-/٥٤١/المادة

.يقبلوا المصالحة بالشروط نفسھا التي كانت متبعة قبلاً بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلسويمكنھم أن-٢

أما التفرغ عن جمیع موجودات التفلیسة لقاء مبلغ مقطوع فیجب أن يعرض على ھیئة الدائنین في اجتماع -٣
ن ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على يدعوھم إلیه القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنی

.إذن من المحكمة بذلك

يجب على وكلاء التفلیسة أن يشرعوا في بیع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعھا ومن جملتھا -/٥٤٢/المادة
المتجر تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس وفقاً للإجراءات المنصوص علیھا لبیع 

.قولات في أثناء المدة الاعداديةالمن

إذا لم تكن ھناك معاملة بیع جبري بوشر بھا قبل الاتحاد فیفوض الوكلاء إجراء البیع دون سواھم -/٥٤٣/المادة
ويلزمھم أن يشرعوا فیه خلال ثمانیة أيام بترخیص من القاضي المنتدب وبوساطة دائرة التنفیذ الموجودة في موقع 

العقارات

يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البیع وفقاً للأحكام المتعلقة بالبیع -١- /٥٤٤/مادةال
.الجبري

.الاحالة القطعیة تحرر الأملاك من قیود الامتیازات والرھون والتأمینات العقارية-٢

وكذلك ، للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولىيدعو القاضي المنتدب الدائنین المتحدين -١- /٥٤٥/المادة
.في السنوات التالیة إذا اقتضت الحاجة

.ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حساباً عن إداراتھم-٢

دارة توزع أموال التفلیسة على جمیع الدائنین بنسبة الدين المثبت لكل منھم بعد حسم مصاريف إ - /٥٤٦/المادة
.التفلیسة والاعانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائینین الممتازين

يقدم الوكلاء بیاناً شھرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفلیسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعین -١-/٥٤٧/المادة
.لقبول ودائع الدولة

لاقتضاء بتوزيع المال على الدائنین ويعین مبلغه ويھتم بإبلاغ الأمر الى جمیع ويأمر القاضي المنتدب عند ا-٢
.الدائنین

لايجوز لوكلاء التفلیسة أن يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكروا على السند -١-/٥٤٨/المادة
.المبلغ الذين دفعوه أو أمروا بدفعه

.لسند غیر ممكن فیجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد إطلاعه على محضر تحقیق الديونوإذا كان تقديم ا-٢

.وفي جمیع الاحوال يعترف الدائن بالايصال على ھامش جدول التوزيع-٣

.بعد انتھاء تصفیة التفلیسة يدعو القاضي المنتدب الدائنین للاجتماع-١-/٥٤٩/المادة

.تماع الأخیر يقدم الوكلاء حسابھم ويكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب الأصولوفي ھذا الاج-٢

.يبدي الدائنون رأيھم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فیه كل دائن أقولاه وملاحظاته-٣

.وبعد انفضاض ھذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتماً  -٤

لمنتدب للمحكمة قرار الدائنین المختص بمعذرة المفلس وتقريرا عن صفات التفلیسة يقدم القاضي ا-١-/٥٥٠/المادة
.وظروفھا

.ثم تصدر المحكمة قرارھا باعتبار المفلس معذوراً أو غیر معذور-٢

اءة الأمانة لا يعتبر معذوراً مرتكب الافلاس الاحتیالي ولا المحكوم علیه لتزوير أو سرقة أو احتیال أو إس-/٥٥١/المادة
.أو اختلاس أموال عامة



:الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته-٣

.يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته-١-/٥٥٢/المادة

.أما شروط الصلح فھي الشروط نفسھا المنصوص علیھا لعقد الصلح البسیط-٢

فیما يختص بالأموال المتنازل عنھا لاينتھي بعقد ھذا الصلح بل تباع ھذه الأموال على أن رفع يد المفلس -٣
.بوساطة وكلاء يعینون كما يعین وكلاء الاتحاد

.ويخضع البیع وتوزيع المال للقواعد نفسھا المرعیة في حالة الاتحاد -٤

.د على الديون المطلوبة منهثم يسلم الى المدين من حاصل بیع الأموال المتنازل عنھا ما زا -٥

:إغلاق التفلیسة لعدم كفاية الموجودات -٤

إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تألیف اتحاد الدائنین أن وقفت إجراءات التفلیسة لعدم -١-/٥٥٣/المادة
.تحكم بإغلاق التفلیسةكفاية الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسھا أن

.ويعود بھذا الحكم الى كل دائن حق الخصومة الفردية-٢

يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن ھذا -١- /٥٥٤/المادة
.لھاالحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقیام بنفقات التفلیسة أو سلم الوكلاء المبلغ الكافي 

.وفي جمیع الأحوال يجب أن توفى أولاً نفقات الدعاوى التي أقیمت عملاً بأحكام المادة السابقة-٢

الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بھا بمواجھة التفلیسة:الفصل الخامس ˆ

:أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينین-١

ل أسناد دين موقعة أو مظھرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء إن الدائن الذي يحم - /٥٥٥/المادة
له في الالتزام مفلسین أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنین ويكون اشتراكه فیھا على قدر مبلغ 

.دينه الاسمي إلى أن يتم إيفاؤه

تزمین بالتزام واحد أن يرجع بعضھا على بعض بالحصص لا يحق على الاطلاق لتفلیسات المل-١- /٥٥٦/المادة
.المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤيدھا التفلیسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه

وفي ھذه الحالة تعود الزيادة الى الملتزمین الذين يكفلھم بقیة شركائھم في الالتزام مع مراعاة ترتیب -٢
.زاماتھمالت

إذا كان الدائن يحمل أسناداً منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاص آخرين وكان قد استوفى -١-/٥٥٧/المادة
جزءاً من دينه قبل وقوع الافلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنین إلا بالمتبقي من الدين بعد إسقاط الجزء المستوفى 

.على الشريك في الالتزام أو الكفیلويحتفظ الدائن بشأن ھذا المتبقي بحقوقه

أما الشريك في الالتزام أو الكفیل الذي قام بالايفاء الجزئي فیشترك مع كتلة الدائنین نفسھا فیما يختص بجمیع -٢
.ما أوفاه عن المفلس

لالتزام بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنین حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في ا-١-/٥٥٨/المادة
.لمطالبتھم بجمیع ما لھم من الدين

.ويحق لھؤلاء الشركاء التدخل في قضیة تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتھم-٢

:الاسترداد والامتناع عن التسلیم-٢

.للأشخاص الذين يدعون ملكیة أموال موجودة في حیازة المفلس أن يطلبوا استردادھا-١-/٥٥٩/المادة

.وكلاء التفلیسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدبول-٢

.أما إذا كان ھناك نزاع فالمحكمة تفصل فیه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب-٣

يجوز على الخصوص المطالبة برد الأسناد التجارية وغیرھا من الأسناد غیر الموفاة التي وجدت عیناً -١-/٥٦٠/المادة
بید المفلس وقت افتتاح التفلیسة إذا كان مالكھا قد سلمھا الى المفلس على سبیل التوكیل لتحصیل قیمتھا 

.وحفظھا عنده تحت تصرف المالك أو كان تسلیمھا إلیه مخصصاً بوفاء معین

.ذاتیتھاويجوز أيضاً طلب استرداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات -٢



يجوز طلب استرداد البضائع كلھا أو بعضھا ما دامت موجودة عیناً إذا كانت مسلمة الى المفلس -١-/٥٦١/المادة
.على سبیل الوديعة أو لأجل بیعھا لحساب مالكھا

حساب جار ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنھا إذا كان لم يدفع أو لم تجر علیه المقاصة في-٢
.بین المفلس والمشتري

يجوز للبائع أن يمتنع عن تسلیم البضائع وغیرھا من المنقولات التي باعھا إذا كانت لم تسلم الى -٥٦٢/المادة
.المفلس أو لم ترسل إلیه أو الى شخص آخر لحسابه

من استعمال حقه في حبسھا ما يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة الى المفلس للتمكن-١-/٥٦٣/المادة
دامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فیه مظھر التصرف أو في مخازن وسیط كلفه المفلس أن يبیعھا 

     .لحسابه

على أن طلب الاسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بیعت ثانیة قبل وصولھا بدون قصد الإضرار لمشتر آخر حسن -٢
.النیة

إذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى  - /٥٦٤/مادةال
.الاسترداد ولا بأي امتیاز آخر

في الأحوال التي يجوز فیھا للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفلیسة بعد  - /٥٦٥/المادة
.قاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسلیم البضائع بعد دفع الثمن المتفق علیه للبائعحصولھم على ترخیص من ال

إذا لم يتخذ وكلاء التفلیسة ھذا القرار فللبائع أن يفسخ البیع شريطة أن يدفع الى كتلة الدائنین -١- /٥٦٦/المادة
.المبلغ الذي قبضه على الحساب

به من جراء فسخ البیع وأن يشترك لھذه الغاية مع كتلة الدائنین ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق-٢
.العاديین

-٥٨٠-٥٧٩-٥٧٨-٥٧٧/تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفقاً للقواعد المبینة في المواد-/٥٦٧/المادة
.من ھذا القانون/٥٨١

:أصحاب الديون المضمونة بحق عیني تبعي على منقول-٣

إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رھناً أو تأمیناً أو امتیازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤھم -/٥٦٨/المادة
.في كتلة الدائنین إلا على سبیل التذكیر

يجوز لوكلاء التفلیسة في كل حین بعد الحصول على ترخیص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة /٥٦٩/المادة
.فلیسة الأشیاء المرھونة أو المؤمن علیھا بعد وفاء الدين لمصلحة التفلیسةالت

إذا لم يسترد الوكلاء العین المثقلة برھن أو تأمین وباعھا الدائن بثمن يزيد على الدين فیقبض وكلاء -١-/٥٧٠/المادة
.التفلیسة ھذه الزيادة

ن أو صاحب التأمین يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنین وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن المرتھ-٢
.بصفة دائن عادي

يقدم الوكلاء الى القاضي المنتدب بیاناً بأسماء الدائنین يدعون امتیازاً على أموال منقولة فیجیز ھذا -١-/٥٧١/المادة
.القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونھم من أول مبلغ نقدي يتم تحصیله

.وإذا قام نزاع على الامتیاز فتفصل فیه المحكمة المختصة-٢

:أصحاب الديون المضمونة برھن أو تأمین أو امتیاز على عقار -٤

الحائزون امتیازاً أو -إذا حصل توزيع ثمن العقار قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل توزيعان معاً فالدائنون-/٥٧٢/المادة
الذين لم يستوفوا كل دينھم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لھم مع الدائنین -ارياً تأمیناً أو رھناً عق

.العاديین في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنین بشرط أن تكون ديونه محققة بالإجراءات المقررة فیما سبق

من المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنین إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ث-/٥٧٣/المادة
الحائزين امتیازاً أو تأمیناً أو رھناً عقارياً والمحققة ديونھم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونھم مع 

.الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمھم رده عملاً بالمواد التالیة الواردة في ھذا الفصل

عد بیع العقارات وإجراء التصفیة النھائیة لحساب الدائنین ذوي الامتیاز أو الرھن أو التأمین أو التأمین ب - ١-/٥٧٤/المادة
العقاري بحسب ترتیب درجاتھم لا يجوز لمن كان منھم مستحقاً بحسب درجته أن يستوفي كل دينه من ثمن 

.ما استوفاه من كتلة الدائنین العاديینالعقارات المرھونة وأن يقبض ما يصیبه من توزيع أثمانھا إلا بعد حسم 



أما المبالغ التي تحسم على ھذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنین ذوي الرھون أو التأمینات العقارية بل ترد الى -٢
.كتلة الدائنین العاديین الذين تقتطع ھذه المبالغ لمصلحتھم

عقارياً الذين لا يوفي نصیبھم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينھم الدائنون الحائزون رھناً أو تأمیناً -/٥٧٥/المادة
:فتتبع فیما يختص بھم الأحكام الآتیة

تحدد نھائیاً حقوقھم في المال المخصص لكتلة الدائنین العاديین على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لھم بعد -١
.حسم نصیبھم في توزيع ثمن العقارات

ما ما أخذوه زيادة على ھذا القدر في التوزيع السابق فیحسم من نصیبھم في ثمن العقارات ويرد الى كتلة أ-٢
.الديون العادية

يعتبر الدائنون الذين لم يصیبھم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنین عاديین ويخضعون بھذه الصفة -/٥٧٦/المادة
.كتلة الديون العاديةلآثار الصلح وجمیع الإجراءات المختصة ب

:حقوق زوج المفلس

إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عیناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنھا كانت مالكة لھا قبل الزواج -١-/٥٧٧/المادة
.وكذلك الأموال التي آلت إلیھا بلا عوض في أثناء مدة الزواج

رتھا في أثناء مدة زواجھا بنقود آلت إلیھا على الوجه المتقدم شريطة أن ويحق لھا أن تسترد العقارات التي اشت-٢
.ينص عقد الشراء صراحة على بیان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرھا

فیما خلا الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتھا -/٥٧٨/المادة
ض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجھا ويجب أن تضم الى موجودات التفلیسة إلا إذا قدمت الزوجة الزوجة بعو

.دلیلاً بخلاف ذلك

إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجھا قامت القرينة القانونیة على أنھا أوفت ھذه الديون من مال زوجھا -/٥٧٩/المادة
.ما لم يقم الدلیل على خلاف ذلك

إذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان وقتھا بلا حرفة أخرى معینة ثم صار تاجراً في خلال -/٥٨٠/المادة
السنة نفسھا فإن العقارات التي كان يملكھا في وقت الزواج أو آلت إلیه بالإرث أو بالھبة بین الأحیاء أو بالوصیة تكون 

.حقوق وديون الزوجةوحدھا خاضعة للتأمین الجبري لضمان 

إن المرأة التي كان زوجھا تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان وقتھا بلا حرفة أخرى معینة ثم صار تاجراً -١-/٥٨١/المادة
في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لھا أن تقیم أي دعوى على التفلیسة من أجل المنافع المنصوص 

.علیھا في صك الزواج

.وفي ھذه الحالة لا يحق للدائنین أن يحتجوا من جھتھم بالمنافع التي منحتھا الزوجة لزوجھا في الصك المذكور-٢

.وتبطل أيضاً الھبات الممنوحة بین الزوجین في أثناء مدة الزواج-٣

إجراءات المحاكمة البسیطة:الباب الثالث 

التي يقدمھا المفلس أو من معلومات تالیة أن موجودات التفلیسة لا تتجاوز إذا تبین من المیزانیة -/٥٨٢/المادة
خمسمائة ألف لیرة سورية أو ظھر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يتجاوز عشرة بالمائة جاز للمحكمة من 

.تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الدائنین أن تأمر بتطبیق الاجراءت البسیطة على التفلیسة

:تختلف الاجراءات البسیطة عن الاجراءات العادية في الأمور الآتیة-/٥٨٣/المادة

تخفض الى النصف المواعید المعینة لإبراز أسناد الدين وللاعتراض أو الاستئناف وغیرھا من المواعید المنصوص -١
عاد خمسة عشر يوماً فیخفض الى من ھذا القانون وإذا كان المی/٥٣١و ٥١٨و ٥٠٠و ٤٦٥و ٤٥١/علیھا في المواد

.ثمانیة أيام

.لا توضع الأختام-٢

.لا يعین مراقبون-٣

يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء  -٤
.لدى محكمة الاستئناف

.صالحاتيحق للقاضي المنتدب أن يجیز كل الم -٥



.لا يجري إلا توزيع واحد للنقود -٦

يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكیل التفلیسة ومخصصاته-٧

الإفلاس التقصیري أو الاحتیالي:الباب الرابع 

ء على طلب وكلاء التفلیسة أو تنظر المحكمة الجزائیة في جرائم الافلاس التقصیري أو الاحتیالي بنا-/٥٨٤/المادة
.أي شخص من الدائنین أو النیابة العامة وتطبق في ھذا الشأن أحكام قانون العقوبات

إن نفقات الدعوى التي تقیمھا النیابة العامة من أجل إفلاس تقصیري لا يجوز في حال من الأحوال -١-/٥٨٥/المادة
.أن توضع على عاتق الدائنین

قد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من نفقات إلا بعد انقضاء المواعید في حال ع-٢
.الممنوحة بمقتضى العقد المذكور

تتحمل كتلة الدائنین نفقات الدعاوى التي يقیمھا باسم الدائنین وكلاء التفلیسة عند تبرئة المفلس -/٥٨٦/المادة
.ا حكم علیه ويبقى لھا حق الرجوع على المفلس وفقاً للمادة السابقةوتتحملھا الخزينة العامة إذ

لاجوز للوكلاء أن يقیموا دعوى من أجل إفلاس تقصیري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم -/٥٨٧/المادة
.كتلة الدائنین إلا بعد الترخیص لھم بموجب قرار تتخذه الأغلبیة العددية للدائنین الحاضرين

تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائیة التي يقیمھا أحد الدائنین إذا حكم على المفلس ويدفعھا -/٥٨٨/المادة
.المدعي الشخصي إذا برئت ساحة المفلس

.لايجوز في حال من الاحوال أن تلقى نفقات دعوى الافلاس الاحتیالي على عاتق كتلة الدائنین-١-/٥٨٩/المادة

.وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنین صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حال البراءة تبقى على عاتقھم-٢

:في دعاوى الإفلاس الاحتیالي أو التقصیري يفصل القضاء الجزائي حتى في حال التبرئة بالأمور الآتیة-/٥٩٠/المادة

.والأسھم المختلسة بطريقة احتیالیة الى كتلة الدائنینيقضي من تلقاء نفسه بإعادة جمیع الأموال والحقوق -١

.يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعین مبلغه في الحكم الذي يصدره-٢

يعتبر باطلا بالنسبة الى جمیع الاشخاص بمن فیھم المفلس كل اتفاق يعقد بین احد الدائنین -١-/٥٩١/المادة 
منافع خاصة ينالھا الدائن مقابل تصويته في ھیئات التفلیسة او ينجم عنه نفع والمفلس او اي شخص اخر على

.خاص يناله الدائن من موجودات المفلس

.ويجب على الدائن ان يرجع النقود والمبالغ التي حصل علیھا بمقتضى ھذه الاتفاقیات لمن تعود له قانونا-٢-

لجزائیة المقامة من اجل الإفلاس التقصیري او الاحتیالي اي تعديل في لا يترتب على الدعوى ا-١-/٥٩٢/المادة 
.القواعد العادية المختصة بادارة التفلیسة

يلزم الوكلاء في ھذا الحال ان يسلموا الى النیابة العامة جمیع المستندات والصكوك والاوراق والمعلومات التي -٢-
.تطلب منھم

الحق في ان يطلعوا متى شاؤوا على المستندات والصكوك والاوراق التي يسلمونھا الى  للوكلاء - ١-/٥٩٣/المادة 
.القضاء الجزائي

.ويجوز لھم ان يأخذوا خلاصات خاصة عنھا او ان يطلبوا نسخا رسمیة عنھا من المكاتب-٢

عد الحكم الى الوكلاء مقابل سند اما المستندات والصكوك والاوراق التي لم يصدر امر بالاحتفاظ بھا فتسلم ب-٣-
.ايصال

اعادة الاعتبار:الباب الخامس 

بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعید المفلس اعتباره حكما بدون ان يقوم بأي -١-٥٩٤المادة 
.معاملة اذا لم يكن مقصرا او محتالا

كن ان تمس وظائف الوكلاء اذا كانت مھمتھم لم تنته ولا حقوق ان استعادة الاعتبار على ھذا المنوال لا يم-٢-
.الدائنین اذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماما

يعاد الاعتبار حتما الى المفلس الذي اوفى جمیع المبالغ المترتبة علیه من رأس مال وفائدة -١-/٥٩٥/المادة 
.ونفقات



.تزيد عن خمس سنواتولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة -٢-

ويشترط في اعادة الاعتبار لشريك في شركة اشخاص وقعت في الافلاس ان يثبت انه اوفى وفقا لما تقدم -٣-
.ذكره الحصة التي تعود علیه من ديون الشركة وان يكون قد حصل على صلح خاص

فاء فیودع المبلغ الواجب لھم المصرف المجاز له واذا اختفى احد الدائنین او بعضھم او غابوا او رفضوا قبول الو -٤-
.قبول امانات الدولة وبعد اثبات ھذا الايداع بمثابة سند ايصال

:تجوز اعادة الاعتبار للمفلس المعروف بامانته في الحالات الآتیة-/٥٩٦/المادة 

ل علیه ويطبق حكم ھذه الفقرة على اذا كان قد اوفى تماما الاقساط التي وعد بھا في عقد الصلح الذي حص-١
.الشريك في شركات الاشخاص التي تقرر افلاسھا وحصل على صلح خاص من الدائنین

.اذا اثبت المفلس ان الدائنین ابرؤوا ذمته ابراء تاما من ديونه او وافقوا بالاجماع على اعادة اعتباره-٢-

لى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم بالافلاس وتضم الیه يرفع طلب اعادة الاعتبار ا-١-/٥٩٧/المادة 
.أسناد الايصالات والاوراق المثبتة

يحیل النائب العام جمیع الاوراق الى رئیس المحكمة التي اعلنت الافلاس والى النائب العام في المنطقة التي -٢-
.المعروضةيقیم فیھا المستدعي ويكلفھما التحقیق بصحة الوقائع 

يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب اعادة الاعتبار الى كل من الدائنین المثبتة ديونھم -١-/٥٩٨/المادة 
.على التفلیسة او المعترف بھم في قرار قضائي لاحق ولم توف لھم ديونھم بتمامھا

عقد الصلح او لم يبرئ ذمة مدينه ابراء تاما الحق لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في-١-/٥٩٩/المادة 
في ان يعترض على اعادة الاعتبار باستدعاء بسیط يقدم الى ديوان المحكمة مع الاوراق المثبتة في میعاد شھر من 

.تاريخ ارسال العلم الیه

.وللدائن المعترض ان يتدخل في المحاكمة التي تجري لاعادة الاعتبار-٢-

بعد انقضاء المیعاد تحال الى النائب العام الذي رفع الیه الطلب نتیجة التحقیقات المنصوص علیھا -١-/٦٠٠/ة الماد
.فیما سبق والاعتراضات المقدمة من الدائنین

.ويقوم بإحالتھا مع رأيه المعلل الى رئیس المحكمة-٢-

ة الاعتبار والمعترضین وتسمع وجاھیا اقوالھم في غرفة تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب اعاد-١-/٦٠١/المادة 
.المذاكرة

.ويجوز لكل واحد منھم ان يستعین بمحام-٢-

وفي حال وفاء الديون بتمامھا تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتھا متفقة مع -٣-
.القانون امرت باعادة الاعتبار

.اعادة الاعتبار اختیارية تقدر المحكمة ظروف القضیةواذا كانت -٤-

.ثم يصدر الحكم في الجلسة علنیة - ٥-

يبلغ الحكم الى المستدعي وإلى الدائنین المعترضین والنائب العام ولھولاء الحق في استئناف الحكم في میعاد  -٦-
.يوما من تاريخ تبلیغه الیھم١٥

محكمة الاستئناف في القضیة وفقا للاجراءات المنصوص علیھا فیما تقدم ولا يقبل القرار وبعد التدقیق تفصل-٧-
.الذي تصدره اي طريق من طرق المراجعة

.اذا رد الطلب فلا يمكن العودة الیه الا بعد مرور سنة-١-/٦٠٢/المادة 

تئناف في سجل محكمة التفلیسة والمحكمة واذا قبل الطلب ادرج الحكم الصادر عن محكمة البداية او الاس-٢-
.التي يقیم في منطقتھا المستدعي

ويرسل ايضا ھذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب اعادة الاعتبار فیأمر بالإشارة إلیه في السجل -٣-
.العدلي

.ويسجل ايضا ھذا الحكم في سجل التجارة -٤-



.الى سوق الاوراق المالیة والبورصات ان وجدتكما ترسل نسخة عن الحكم  -٥-

لا يجوز اعادة الاعتبار التجاري الى المفلسین الذين حكم علیھم بالافلاس الاحتیالي او بسرقة او -/٦٠٣/المادة 
.احتیال او اساءة امانة الا اذا كانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الجزائي

.لاعتبار للمفلس بعد وفاتهيجوز اعادة ا-/٦٠٤/المادة 

احكام خاصة بإفلاس الشركات:الباب السادس 

:فیما عدا القواعد المبینة في الابواب السابقة تخضع الشركات للأحكام التالیة-/٦٠٥/المادة 

يجوز ان يجوز لجمیع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة ان تحصل على صلح واق كما-١-/٦٠٦/المادة 
.يشھر افلاسھا

.ويجوز شھر إفلاس شركة وان كانت في حالة التصفیة-٢-

.وتسري ھذه الاحكام على الشركات التي حكم بإبطالھا بشرط ان تكون الشركة قد استمرت بصورة فعلیة-٣-

صدار الحكم بالإفلاس على يجب ان يشتمل طلب الصلح الواقي او التصريح الذي يرمي الى است-١-/٦٠٧/المادة 
توقیع الشريك او الشركاء الذين يملكون حق التوقیع عن الشركة اذا كانت شركة تضامن او شركة توصیة وعلى توقیع 

المدير او عضو مجلس الادارة الذي يقوم بوظیفته بناء على قرار مجلس الادارة اذا كانت الشركة مغفلة او محدودة 
.المسؤولیة

.انت الشركة قد دخلت في طور التصفیة فعلى المصفي ان يقدم التصريح المذكوروإذا ك-٢-

.ويودع الطلب او التصريح ديوان المحكمة الكائن في منطقتھا مركز الشركة-٣-

يجب ايضا على جمیع الشركاء في شركات التضامن وجمیع الشركاء المتضامنیین في شركات -١-/٦٠٨/المادة 
يقوموا كل فیما يختص به بالتصريح المطلوب بمقتضى ھذا القانون في میعاد عشرين يوما من تاريخ توقف التوصیة ان

.الشركة عن الدفع

.وعلى المحكمة ان تعلن في الحكم نفسه افلاس الشركة وإفلاس الشركاء المتضامنین-٢-

جمیع التفلیسات وكتل الدائنین وان تكون ھذه ولھا ان تعین قاضیا منتدبا ووكیلا او وكلاء تشمل مھمتھم -٣-
.وكتل الدائنین مؤلفة من اشخاص مختلفین.التفلیسات متمیزة بعضھا عن بعض

يحق لوكیل التفلیسة في جمیع الشركات ان يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالھم حتى قبل -/٦٠٩/المادة 
.موعد الاستحقاق المحدد في نظام الشركة

إذا أفلست الشركة إفلاسا احتیالیا او تقصیريا فیجوز عند الاقتضاء ان تقام دعوى المسؤولیة الجزائیة -/٦١٠/ادة الم
على المدير والشركاء المتضامنین في شركة التضامن وفي شركة التوصیة وعلى أعضاء مجلس إدارة الشركات 

.شركات محدودة المسؤولیةالمساھمة ومديريھا التنفیذيین وكذلك على مدير او مديري ال


